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 مقدمة
تيممة كبيممرة، فممي ظممل التقممدم التقنممي الهائممل الممذي يشممهده العممالم وممما رافقممه مممر ثممورة معلوما        

نتشمارا ظهرت أشكا  وطرب جديدة للتعامل بمير الأشمخاص، إذ انتشمر اسمتعما  الوسمائل التقنيمة ا

فممة جوانممب الحيمماةا مممما أدا إلممى الاسممتعانة بالحاسممب ا لممي فممي كاكبيممرا، وديلمم  فممي مختلمم  

رت المعمماملات سممواء بممير الأفممراد أو فممي البنمموا والشممركات والمغسسممات العامممة و يرهمما، ف همم

 الدعامات  ير الورقية في الكتابة، وظهرت التواقيع  ير التقليدية .

توقيمع حمل محمل التة، فكان لا بد ممر وسميلة فالطريقة التقليدية للتوقيع لا تلائم السندات الإلكتروني

 العادي وتقوم بنفس الوظائ  وهو ما يعرف بالتوقيع الإلكتروني.

طمموراً توقمد صماحب التطمور العلممي والتكنولموجي الكبيمر فمي بدايمة القمرن الواحمد والعشمرير     

بمعمز   لميس اقتصاديا هائمل وذلمن نتيجمة ثمورة المعلوماتيمة والتكنولوجيما،  والتطمور الاقتصمادي

عمممر التطمممور العلممممي والتكنولممموجي وإنمممما يمممرتب  إحمممداهما بممما ير عمممر طريممم  التكنولوجيممما 

  .والمعلوماتية

يمزة فمي بفضل يدمات الانترن  وتطورها المتسارع بالشكل المستمر جعل  هذه العقمود متم و    

لحديثمة اقانونيمة بعض جوانبها عر  يرها ممر العقمود المكتوبمة، ممع المراعماة فمي ذلمن الطبيعمة ال

د، رام العقموالتي تقوم عليها مثل هذه المعاملات القائمة على استخدام وسائل الكترونيمة لرمرإ إبم

بعمد  في حير أصمب  بممكمان عاممة النماس فمي الوقم  الحاضمر القيمام بعمليمات البيمع والشمراء عمر

و ن واحمد، أباستعما  طمرب الكترونيمة حديثمة دون أن يتطلمب ذلمن وجمود أطمراف العقمد فمي مكما

 سداد مقابل العقد نقدا وفي نفس المكان مثلما كان معمولا به سابقا.

ير إذ يمكر الاسترناء عر المدعامات الورقيمة وحضمور أطمراف الاتفماب عنمد إبمرام تصمرف معم  

نممب الكثيممر مممر النفقممات  يممر الضممرورية، مممما   اسممتبدا  إلممى أدابالإضممافة إلممى السممرعة وتجك

جمماري المحممررات التقليديممة بممالمحررات الإلكترونممي  لممذا ظهممر فممي أرإ الواقممع هممذا الن ممام الت

  .الجديد ما يعرف باسم التجارة الإلكترونية

ح مى باللههميمة ولأن الإثبمات ي الالكترونمي، التوقيمع بهما يتمتمع التمي والمكانمة للأهميمة  راون م    

فممة ، فلاح نمما أن القمموانير المختلوتشممريعات دوليممةكبيممرة فممي حمايممة الحقمموب، ظهممرت قمموانير 

 يمة معادلمةاعترف  للتوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبمات كمما بينم  علمى أن الرسمائل الإلكترون

رضم  كترونيمة ف، ولذلن نجد إن البيئة الإلللمستندات الخطية مر حيث إلزاميتها وقابليتها للتوثي 

 ئم الورقيمةبمفهومه التقليدي وهي عمليـة التحو  مر المدعاضرورة إعادة الن ر في فكرة التوقيع 

 .إلى الدعائم الإلكترونية

 بعمض للتطورات السريعة التي عرفتها القوانير والتشريعات الدوليمة والعربيمة أديلم  واستجابة

 جموان 20 فمي الممغر  05/10 رقمم القمانون بموجمبالجزائمري  الممدني التقنمير علمى التعديلات

 يصصمتا مادتمان وهمما 327 الممادة نمص وتعديل 01 مكرر 323 المادة نص إضافة وتم 2005

 .الإلكترونية للإثبات بالطرب القانونية الحجية لبيان

 أهمية الموضوع-

اء تاللهكيد رضبه والتوقيع الإلكتروني مثله مثل التوقيع التقليدي، يقوم بتحديد هوية صاح        

ي لإلكتروناقيع هذا الأيير الالتزام بمضمون المستند الموقع.  ير أن الطبيعة الإلكترونية للتو

توقيع، ر الوالوسيلة التي يوضع بها طرح  عدة مشاكل، كمشكلة الثقة والأمان في هذا النوع م

 وكذا مشكلة تاللهمينه مر أي اعتداء.
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د عا تتزايواق ن را للمشكلات القانونية التي يطرحها التوقيع الإلكتروني والذي أصب  أمراو   

جهود ت الأهميته يوما بعد يوم، ياصة في ظل انتشار و ازدهار التجارة الإلكترونية، تضافر

ا مر نوع يعات وتوجيهات دولية، تضفي لهالدولية لتن يم هذا النوع مر التوقيع بمصدار تشر

 الأمان والثقة وتضع القواعد التي تكفل الاعتراف له بحجية كاملة في الإثبات.

 منهجية البحث -

 جيزةتقوم دراستنا للموضوع بالأساس على مجموعة مر مناهج البحث حيث ارتكزنا بصفة و 

لتوقيع ون را لأهمية عنصر ا  ،الموضوع ةلدراسعلى المنهج الوصفي الذي نتعرإ مر يلاله 

مختلفة  وانببحث هذا العنصر مر ج ناالإلكتروني في إثبات المعاملات الإلكترونية، وقد ارتاللهي

لتطرب اكذا وقاصدا مر هذا البحث دراسة ماهية التوقيع الإلكتروني، ومدا حجيته في الإثبات، 

 لماهية التجارة الالكترونية.

الدو   بعض وكذلن اعتمدنا على المنهج المقارن أير نتناو  بعض القوانير والتشريعات في    

يع العربية كمصر وتونس، الأردن وكذلن أحكام التوجيه الأوروبي ومقارنتها مع التشر

ي، لالكترونااقد الجزائري، بالإضافة إلى التطرب إلى القواعد العامة للتعاقد ومقارنتها مع التع

نها ات وملم نرفل عر المنهج التحليلي وذلن بتحليل النصوص القانونية لمختل  التشريعكما 

مدا وثة، التشريع الجزائري و مدا ملائمته لحل مشكلات التعاقد عبر تقنيات الاتصا  الحدي

 الحاجة إلى إصدار تشريعات متخصصة في هذا المجا .

 الدراسة اهداف-

 طارالإ على الضوء تسلي  أهمها مختلفة الأهداف تحقي  إلى الدراسة هذه يلا  مر نسعى

 فهووظائ شروطه توضي  مع وصوره، يصائصه تبيان وكذا الالكتروني، للتوقيع المفاهيمي

 .تطبيقاته وأهم

 انوبي الالكتروني، التصدي  بجهة المقصود توضي  إلى الموضوع هذا يلا  مر نسعى كما

 عاتقها على تقع التي الالتزامات وكذا الجهة، هذه في توفرها الواجب الشروط

 لعقوباتوا بالتزاماتها الايلا  عر الالكتروني التصدي  جهة مسغولية مدا تحديد في النصل

 .عنها المترتبة

 خطة البحث: -

ع توقيومما سب  يتض  أن موضوع التوقيع الالكتروني بالغ الأهمية، في ظل الاعتراف بال

ارة نحاو  التوصل إلى توضي  المقصود بالتج أيضاالالكتروني، ومر يلا  هذا الموضوع 

لتجارة د  اعق إثباتالالكترونية، وبيان يصائصها، و تحديد مدا حجية التوقيع الالكتروني في 

 .الالكترونية 

 والإشكالية المطروحة هي:      

 ؟ماهي أحكام التوقيع الالكتروني وما دوره في الإثبات     

 الفرعية التالية : تالتساؤلانطرح   الإشكاليةومر يلا  هذه 

 ؟ماهي الأحكام المن مة لعقود التجارة الالكترونية -

 جارة في تطوير الت بالتوقيع الالكتروني بالإثباتالتشريعي  الإقرارما مدا مساهمة  -

 الالكترونية؟ 

 الأو فصلير حيث يدرس الفصل  إلى على ما تقدم ارتاللهينا تقسيم موضوع بحثنا  وللإجابة   

 الإلكتروني التوقيع ماهية الأو  المبحث يدرس حيث مبحثير، يتضمر والذي الإلكتروني التوقيع

 أما ،الإثبات في حجيته مدا و الإلكتروني التوقيع وصور لشروط فيه نطرب الثاني والمبحث

مفهوم عقد التجارة الإلكترونية، وينقسم إلى مبحثير نخصص الأو  الفصل الثاني فسنتناو  فيه 
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السابقة لماهية التجارة الالكترونية،  والثاني سنتناو  جانب المفاوضات ومتضمنة المراحل 

.للعقد الالكتروني ثم  نتناو  جانب مر القانون الواجب التطبي 



 

 
 

 

 

 

 
 الفصل الاول

دور التوقيع الال تروني في 

 الإثبات
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رنم  بكة الانتيعد التوقيع الالكتروني عنصرا فعالا في المعاملات الدوليمة و المحليمة عبمر شم      

لتقنيمة اوالتي أصبح  تستحوذ على نصميب كبيمر ممر التجمارة الالكترونيمة ، والإلكترونيمة.م همذه 

كمل  ضما فمي  أيفي العديد مر دو  العالم كالولايات المتحدة و انجلتمرا و ايرلنمدا و ألمانيما و وطبم

   مر الأردن  تونس.

لمذي م الأممر ايتي  الحضور المادي للمتعاقدير في التجارة التقليدية التحق  ممر هويمة كمل ممنه     

 احمد بحضمورويولد الثقة المتبادلة بير الأطراف المتعاقدة، حيث يتم التفاوإ والتعاقد في مجلس 

 تابي بشكل واض  لهم كافةً.الأطراف المتعاقدة والشهود ويتم التوقيع على مستند ك

التعاقمد  لحديثة فميإلا أننا لا نجد ذلن في التجارة الالكترونية التي تقوم على وسائل الاتصا  ا     

علم  دون الحاجة إلى حضور الأطراف الذير يقعون في مخاطر التعاقمد عمر بعمد ياصمةم فيمما يت

م اسمتخداة ببعدم تموافر الثقمة بهمذا النموع ممر التجمارة ، فكانم  الحاجمة ملحمة إلمى تعزيمز تلمن الثقم

ملاتهم الوسممائل التقنيممة الحديثممة التممي تحممدد هويممة المتعاقممدير، وتعبممر عممر مسممغولياتهم عممر معمما

الالكترونيممة، بممما يضمممر المصممداقية فممي التعامممل الالكترونممي، ويحمممي يصوصممية معممماملات 

 التجارة الالكترونية، ويحافظ على سرية المعلومات المتبادلة الكترونياً.

ليها المشرع الجزائري بعد تعديلات لقواعد الإثبات المنصوص ع ومر يلا  ما نص عليه

يث ح،  2005يونيو سنة  20المغر  في  10-05في القانون المدني مر يلا  القانون رقم 

 ب أص ثباتالإن ام  إننى عبم أيدعامات  ير ورقية  أوالاعتماد في الكتابة على وسائل  أصب 

نونية القا الالكتروني حسب ما ورد في النصوص الإثباترقميا ليس فق  ورقيا، ما يدعم ن رية 

 . مر القانون المدني الجزائري

ارة بيعمة التجمو لعل مر أهمم تلمن الوسمائل التقنيمة تقنيمة التوقيمع الالكترونمي التمي تتناسمب وط     

ي لمسمتخدمة فمفالتوقيع الالكترونمي تختلم  أشمكاله بمايتلاف التقنيمات الالكترونيمة ا ، الالكترونية

 تكوينه والتي سنتوصل مر يلالها إلى تعري  التوقيع الالكتروني.

م لممذا سممنتناو  الموضمموع مممر يمملا  مبحثممير ، سممنتطرب فممي المبحممث الأو  إلممى تحديممد مفهممو   

 .وني التوقيع الالكتروني ، أما المبحث الثاني فسنعقده لبيان مدا حجية التوقيع الالكتر

 الإل ترونيالمبحث الأول: مفهوم التوقيع 
تممديل المشممرع الفرنسممي بتعممديل بعممض نصمموص القممانون المممدني لتتفمم  مممع التوقيممع علممى        

( مدني فرنسي المعدلمة بالقمانون الصمادر 1316العقود والمحررات الإلكترونية فنص في المادة )

توقيمع وإذا مما تمم ال .بتعري  التوقيع باللهنه م التوقيع الذي يميز هوية صاحبه 2000مارس  13في 

 . ( 1)في شكل إلكتروني وجب استخدام طريقة موثوب بها لتمييز هوية صاحبه م

 

شمخص الممذي يتسمع مفهموم التوقيمع ليشممل كمل علاممة ممر شماللهنها أن تمرتب  ارتباطماً وثيقماً بال      

ا تصمدر عنمه، فقمد يكمون عبممارة عمر كلممة معينمة تحمدد اسممم همذا الشمخص أو لقبمه أو كلممة أيممر

ينماً أو أو قد يكون عبارة عر حرف أو عدة أحمرف، كمما يمكمر أن يتخمذ رممزاً مع يختارها بنفسه،

رقمماً معينماً ،وقممد يكمون عبمارة عممر بصممة الإصمبع أو يممتم يماص بصماحب الحمم  يسمتخدمه فممي 

 معاملاته.

                                                           
 .244ص ،2011، سنة 2طإبرام العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  (يالد ممدوح إبراهيم،1)
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والتوقيع يعبر عر صاحبه بطريقة ما ومر ثمم يمكمر لممر يصمدر عنمه التوقيمع أن يختمار الطريقمة 

 .  (1)عه مر يلالها على أن تحدد هويته بشكل واض  التي سيفرغ توقي

 

 المطلب الأول: تعريف التوقيع الإل تروني

التوقيع  يقتصر على التوقمع التقليمدي المذي يمتم بخم  اليمد علمى دعاممات ورقيمة و إنمما لم يعد      

أصممب  بالإمكممان فممي الوقمم  الحاضممر، وكنتيجممة للتطممورات التكنولوجيممة التممي أدت إلممى اسممتخدام 

المحررات أو المستندات الالكترونيمة محمل المسمتندات الورقيمة التقليديمة إلمى ظهمور الحاجمة إلمى 

 ( 2)ر التوقيعات فلكل منهما مفاهيم مرايرة هذا النوع  م

حيث تتباير التعريفات التي أعطي  للتوقيع الذي يتم فمي الشمكل الالكترونمي بحسمب الزاويمة       

التي ين ر منها إلى هذا التعري  ، فهناا ممر يعرفمه بمالن ر إلمى الوسمائل التمي يمتم بهما ، وهنماا 

  ( 3)ضطلع بها ، أو بحسب تطبيقاته العلميةمر يحدده بحسب الوظائ  و الأدوار التي ي

ف عدة تبع       لايتلاف الن رة إليه فقد  رف بناء على  اعُرف التوقيع الالكتروني بتعار 

الرسائل التي يتم بها أو بحسب الوظيفة التي يغديها أو بناء على التطبيقات العملية التي يتم بها، 

الذي يتم إدياله في جهاز الحاسب عر طري  فقد عرف باللهنه الرمز المصدری أو السري 

الرسائل الإديا  ليتم مر يلاله انجاز بعض المعاملات بمتباع إجراءات محددة متف  عليها بير 

 ( 4)أطراف الالتزام وضمر الحدود التي تم الاتفاب عليها بير طرفي العلاقة القانونية

  تروني.الفرع الاول : تعريف التشريعات المقارنة للتوقيع الإل

عرفمم  التشممريعات الخاصممة بالتجممارة الالكترونيممة ومنهمما التوقيممع الالكترونممي عممدة تعريفممات     

  ونذكر منها.

 ن التوقيمعفعلى الصمعيد المدولي أصمدرت لجنمة الأممم المتحمدة للتجمارة قمانون نموذجيما بشمالله        

لرايمة ممر ، تضمن  فيه تعري  التوقيع الإلكتروني وكيفية اسمتخدامه، وا2000الإلكتروني السنة 

 هذا القانون مساعدة الأو  في تكريس قواعد قانونية ياصة بالتوقيع الإلكتروني .

ترونمي مدرجمة أ باللهنه:'' بيانمات فمي شمكل إلك-2ذا القانون التوقيع الإلكتروني في المادة عرف ه   

ة الموقمع في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بهما منطقيمة، يجموز أن تسمتخدم لتعمير هويم

 .' ات'لة البيانبالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسا

نستنج أن هذا التعري  اعتبر التوقيع الإلكتروني بيانات إلكترونية التمي قمد تكمون حروفماً أو       

رموز أو أرقاماً أو أصموتاً و يرهما، علمى أن تمرتب  بمالمحرر الإلكترونمي الرسمالة الإلكترونيمة، 

المحمرر أو وأن يغدي وظيفة التوقيع العادي مر حيث تحديد هوية الموقع وإقراره على مضممون 

  .(5)الرسالة، إلا أن هذا التعري  لم يحدد صور التوقيع الإلكتروني إنما ترا ذلن للتشريعات

                                                           
 .10 ص ،2008، سنة  1طالإسكندرية ،  الفكر الجامعي، دار الإلكترونية، الشركات منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، (1)
التن يم القانون للتوقيع الالكتروني مدراسة مقارنةم، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة  الشمري، م لومو يضير ( إسراء2)

 .288، ص 2015القادسية، 

 .47،ص 2007( عبد الحميد ثروت ، التوقيع الالكتروني، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، طبعة 3)
، سنة 1ط الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية )دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،( محمد فواز محمد المطالقة، 4)

 .173ص ،2008

 .125،126ص ص ،1ط والتوزيع، للنشر الثقافة دار الإلكتروني، المحرر إثباتعبيدات،  محمد ( لورنس5)
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 2 /1الخاص بالتوقيعات الإلكترونيمة فمي الممادة    1999-93كما عرفه التوجيه الأوروبي رقم   

إلكترونيمة أيمرا  باللهنه: '' بيان أو معلوممة معالجمة إلكترونيما، تمرتب  منطقيما بمعلوممات أو بيانمات

 . (1) كرسالة أو محرر التي تصل  كوسيلة لتمييز الشخص و تحديد هويته ''

تضممن  الممادة الثانيمة مممر التوجيمه الأوربمي ثلاثممة عشمرة تعريم  علممى رأسمها يماللهتي تعريمم      

  .(2)التوقيع الالكتروني 

ليمنص فمي الممادة   2001كما، وقد جاء قانون اليونسمترا  بشماللهن التوقيعمات الإلكترونيمة لعمام      

التوقيع الالكتروني يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة فمي رسمالة بيانمات أو  -الثانية منه '' أ 

رسممالة  مضممافة إليهمما أو مرتبطممة بهمما منطقيمما يجمموز أن تسممتخدم لتعممير هويممة الموقممع بالنسممبة إلممى

 .. (3)البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات''

، هنماا 2001لسمنة  2حسب ما ورد في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإممارة دبمي رقمم 

 مستويان للتوقيع الإلكتروني: 

رقمام أو ع مكمون ممر حمروف أو أتوقي»المستوا الأو : التوقيع الإلكتروني البسي  ويعرف باللهنه: 

رمممموز أو صممموت أو ن مممام معالجمممة، ذو شمممكل إلكترونمممي، وملحممم  أو ممممرتب  منطقيمممة برسمممالة 

 «.  إلكترونية وممهور بنية توثي  أو اعتماد تلن الرسالة

ا اسممتوفى المسممتوا الثمماني: التوقيممع الإلكترونممي المحمممي، ويكممون التوقيممع الإلكترونممي محميمماً إذ

 ( وهذه الشروط هي:20ليها في المادة )الشروط المنصوص ع

 ينفرد بالتوقيع الشخص الذي استخدمه. -أ

 إمكانية إثبات هوية ذلن الشخص.  -ب

( 4)وأن يكون تح  سيطرته التامة سواء فيما يتعل  بمنشائه أو وسيلة اسمتعماله وقم  التوقيمع -ج

. 

 تاللهكيدا يعو  عليه..يرتب  بالرسالة الإلكترونية ذات الصلة به أو بطريقة توفر  -د

 .  حو  سلامة التوقيع، بحيث إذا  ير السجل الإلكتروني فمن التوقيع

رة وقمممد عمممرف قمممانون البحمممرير التوقيمممع الالكترونمممي فمممي الممممادة الأولمممى ممممر قمممانون التجممما     

وجمودة ممعلوممات فمي شمكل إلكترونمي تكمون »التوقيع الإلكتروني باللهنه:  2002الإلكترونية لسنة 

 «.ويتهكتروني أو مثبتة أو مقترنة به منطقية، ويمكر للموقع استعمالها لإثبات هفي سجل إل

عرف القانون الفيدرالي )الولايات المتحدة الأمريكية(، بشماللهن التوقيعمات الإلكترونيمة فمي التجمارة 

صموت أو رممز أو »( التوقيمع الإلكترونمي باللهنمه: 106 /5)القسمم  2000الدايلية والخارجية لسنة 

يقع في شكل إلكتروني يلح  بعقد أو سجل آير ينفمذ أو يصمدر ممر شمخص بقصمد التوقيمع إجراء 

( التوقيممع الإلكترونممي 102/  8، وكممذلن عممرف قممانون المعمماملات الموحممد )المممادة «علممى السممجل

 .( 5)«التوقيع الذي يصدر في شكل إلكتروني ويرتب  بسجل الكتروني»باللهنه: 

                                                           
 .237، ص2009 طبعة الحقوقية، لبنان الحلبي منشورات المقارن، القانون في الالكتروني العقد ناصي ، (إلياس1)

 .159، صالساب (عبد الحميد ثروت، المرجع 2)

 .145،ص 2010التجارة الالكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، الطبعة الأولى ، سنة ( فادي محمد عماد الدير توكل، عقد 3)

 .52، ص2009(عيسى  سان ربضي، القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، سنة 4)
 .53ص ،52ص(عيسى  سان ربضي، المرجع نفسه، 5)
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قرارا يتعل  بمالتوقيع الالكترونمي ميمزت فيمه بمير 13/9/199ي وقد أقرت اللجنة الأوروبية ف     

نوعير مر التوقيع الالكتروني ،هما التوقيع الالكتروني البسي  وهو المذي يمتم إعطائمه متصملا أو 

مترابطمما ببرمجيممات ا يممرير وبطريقممة معتمممدة،والتوقيع الالكترونممي المتقممدم والممذي يتطلممب أن 

يسممم  بمثبممات شخصممية الموقممع ويكممون منشممالله بوسممائل تحمم  يكممون مرتبطمما بممالموقع مجممردا وان 

 .( 1)رقابته الخاصة ويكون مرتب  بمصره بحيث  يمكر معرفة كل تعديل لاح 

 والتصدي  بالتوقيع المتعل 04-15القانون مر 2 المادة في عرفه فقد الجزائري للمشرع وبالنسبة

 أيمرا الكترونيمة ببيانمات منطقيما مرتبطمة أو مرفقمة الكتروني شكل في بيانات :باللهنكه الالكتروني

 .( 2)توثي  كوسيلة تستعمل
 :الفقهي الفرع الثاني : التعريف   

لا إهما       درج  تعريفات فقهية في تحديد مفهوم للتوقيع الإلكتروني، على الر م ممر تنوع      

ت إنهمما تركممز تعريفاتهمما حممو  تحديممد هويمممة الموقممع و وظيفممة التوقيممع وأهميتهمما فممي المحمممررا

 الالكترونية.

يتبممع مجموعممة مممر الإجممراءات والوسممائل التممي »عممرف الممبعض التوقيممع الإلكترونممي باللهنممه:    

اسممتخدامها، عممر طريمم  الرممموز أو الأرقممام إيممراج رسممالة إلكترونيممة تتضمممر علامممة مميممزة 

لصماحب الرسممالة المنقولممة إلكترونيممة يجممري تشممفيرها باسممتخدام زوج مممر المفمماتي ، واحممد معلممر 

 .( 3)«وا ير ياص بصاحب الرسالة

ع مممر م عبممارة عممر مجمممو و ذهمب جانممب مممر الفقممه إلممى إن تعريمم  التوقيممع الإلكترونممي          

تباطمما المعلومممات مدرجممة بشممكل الكترونممي فممي رسممالة بيانممات أو مضممافا عليهمما أو مرتبطمما بتمما ار

منطقيمممما ،تسممممتخدم لتحديممممد هويممممة الموقممممع واثبممممات موافقتممممه علممممى فحمممموا الرسممممالة ، وتغكممممد 

ته قسلامتها.ويشترط فيه ضرورة إتقانه وفقا لإجراءات حسمابية ويوارزميمة بحيمث يسمتحيل سمر

 .وتزوير مضمون السند

وحدده البعض باللهنه ممجموعة مر الإجراءات التقنية التي تسم  بتحديد شخصية  ممر تصمدر       

عنممه هممذه الإجممراءات وقبولممه بمضمممون التصممرف  الممذي يصممدر التوقيممع بمناسممبتهم، أو هممو كممل 

توقيع يتم بطريقة  ير تقليدية، ويتم بطريقة الكترونية ، وعبمارة عمر مجموعمة ممر الأرقمام التمي 

 .( 4)عملية حسابية مفتوحة باستخدام الكود السري الخاص تنجم مر

إشممارات أو رممموز أو حمروف مممريص بهمما مممر الجهممة المختصممة »كمما عرفممه الممبعض باللهنممه:      

ها باعتممماد التوقيممع، ومرتبطممة ارتباطمما وثيقمما بالتصممرف القممانوني، تسممم  بتمييممز شممخص صمماحب

 «.لتصرف القانونيعر رضائه بهذا ا -دون  موإ  ۔وتحديد هويته، ويعبر

حديممد مجموعممة مممر الإجممراءات التقنيممة التممي تسممم  بت»وكممذلن يعرفممه الممبعض ا يممرة( باللهنممه:     

شخصممية مممر تصممدر عنممه هممذه الإجممراءات وقبولممه بمضمممون التصممرف الممذي يصممدر التوقيممع 

 «.بمناسبته

                                                           
،  2007مصر، الطبعة الأولى ، سنة  هر شوقي، عقد البيع الالكتروني م بحث في التجارة الالكترونيةم، دار النهضة العربية،( مغمر طا1)

 .72ص
 للدراسات الاجتهاد الجزائري، مجلة التشريع في الإثبات في الالكتروني التوقيع حجية مدا رحاب، وأرجيلوس يوس  ( مسعودي2)

 .83، ص2017، سنة11الجامعي تمنراس ، العدد المركز والاقتصادية، القانونية
 .55(عيسى  سان ربضي، المرجع الساب ، ص3)
 .144،145( فادي محمد عماد الدير توكل، المرجع الساب ، ص4)
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يانمات وحمدة قصميرة ممر البيانمات التمي تحممل علاقمة رياضمية  ممع الب»ويعرفه بعضمهم باللهنمه:     

 «..الموجودة في محتوا الوثيقة

علامة أو رمز متمايز يخص شخص بعينه، مر يلاله  يعبمر الشمخص »وعرفه آيرون باللهنه:      

 . (1)«عر إرادته ويغكد حقيقة البيانات المتضمنة في المستند الذي وقعه

 المطلب الثاني: خصائص و شروط التوقيع الإل تروني

حب ط بير صارتباياصية التوقيع الالكتروني التي وجد لأجلها لأهميتها  هو إثبات الا           

بتحديد هوية  المحرر الالكتروني، بمعنى السماح للتوقيع الالكتروني التوقيع وبير المستند أو

الصفة وحتجاج وإعطاء مضمون المستند الالكتروني آثاره نحو يسم  بالا الشخص الموقع على

مر الناحية  حقوب والتزامات، ويعتبر التوقيع الالكتروني موثوقاً به القانونية بما يشمل مر

 :توفرت فيه الشروط التالية القانونية إذا

  .أن يكون ياصاً بالموقع وحده دون  يره - 1

 .يتم إنشاؤه بوسائل الكترونية يسيطر عليها الموقع سيطرة حصرية  أن  - 2

ر الكش  عارتباط التوقيع بالمستند الالكتروني الممهور عليه على نحو يسم  ب أن يضمر - 3

 في بيانات المستند أو بالتوقيع نفسه. أي تعديل

 و ، ثممم يليممهحيممث سممنتطرب فممي هممذا المطلممب لخصممائص التوقيممع الالكترونممي فممي الفممرع الا    

 شروط التوقيع الالكتروني في الفرع الثاني. 

 الفرع الأول : خصائص التوقيع الإل تروني
ر يملا  مم    مما يتميز به التوقيع الإلكترونمي باللهنمه يمتم كليما أو جزئيما عبمر وسمي  إلكترونمي     

ممر طرفممي العقممد الإطمملاع علممى وثممائ  ال عقممد، أجهممزة الكمبيمموتر، أو عبممر الإنترنيمم ، بحيممث يمكك

صمورة أو والتفاوإ بشاللهن شروطه و إفراغ هذا العقد في محررات إلكترونية، ثم التوقيع عليهما ب

ي  بخاصية الكترونية، ومر اجل ضمان سلامة اتمام العقمد تطلمب وجمود طمرف ثالمث يمثمل الوسم

وقيممع بممير طرفممي العقممد واسممتخدام تقنيممة التعممرف علممى التوقيممع و هويممة الموقممع، حيممث يتميممز الت

 الإلكتروني بعدة يصائص

 أهمها ما يلي:

همممزة الحاسمممب ا لمممي التوقيممع الإلكترونمممي يمممتم عبمممر وسمممائل إلكترونيمممة وعمممر طريممم  أج - 1

والانترنمم   أو علممى  سممي  أو أسممطوانة، حيممث أصممب  بممكممان أطممراف العقممد الاتصمما  ببعضممهم 

الممبعض والإطمملاع علممى وثممائ  العقممد والتفمماوإ بشمماللهن شممروطه وكيفيممة إبرامممه وإفرا ممه فممي 

محممررات إلكترونيممة، وأييممرا إجممراء التوقيممع الإلكترونممي عليممه، عكممس التوقيممع التقليممدي الممذي 

ع علمى دعاممة ماديممة همي فمي الرالمب دعامممة ورقيمة، فمي همذه الحالممة تمذيل الكتابمة بممالتوقيع يوضم

 .( 2)فتحو  الدعامة بعد ذلن إلى مستند صال    آليات 

يمرا، أهي عملية حمايمة البيانمات ضمد التريمر أو التعمويض عنهما ببيانمات وحدة البيانات:  -2

لة بصممة الرسماالبيانات ومقارنة بصمة الرسمالة المرسملة بوتتم هذه العملية باستخدام تقنية تشفير 

اللهيير تمالمستقيلة، وأن مستقبل الرسالة يمكر معرفمة ذلمن عنمد تلقمي الرسمالة، حيمث إن حصمل أي 

 أو تعديل على المستند أثناء إرساله اعتبر تزويرا

                                                           
 .56، صنفسه(عيسى  سان ربضي، المرجع 1)

والعلوم السياسية، جامعة يميس مليانة،  كلية الحقوب الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية، مذكرة ماستر، ترير نواله،( 2)

 .36.،ص2014
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قممام عممدم قممدرة الشممخص الموقممع إلكترونيمما أو الشممخص الممذي عييدم القييدرة عليي  الإن ييار:  -3 

بمرسمما  رسممالة إلكترونيممة الوجممود طممرف ثالممث يمكنممه إثبممات قيممام طممرف معممير بفعممل إلكترونممي 

 .( 1)معير، وكذا عدم قدرة
 

م إن المقصود بالتوقي  هو معرفة تاريخ وساعة إتممام التوقيمع ، كمما إن  خاصية التوقي : -4

التوقيع الرقمي يتمتع بخصوصية توقي  المستند أيضاللهم، فالوق  همو إحمدا العناصمر المهممة فمي 

التكنولوجيا بشكل عام، إضافة إلى أنه عنصر مهم أيضا في العلاقمات القانونيمة بشمكل يماص، إن 

ممر الفوائمد : م مثمل تماللهريخ الرسمالة فمي لح مة إيجادهما أو لح مة إرسمالها،  هذه الميزة لهما العديمد

 .( 2) وكذلن تاللهكيد اللح ة عندما يكون الوق  المحدد مطلوب

يجمب أن يكمون التوقيمع شخصممية سمواء كمان بيمد الموقمع فيمما يتعلمم  تعييين هويية الموقيع:  -5

يسمتخدمه فمي معاملاتمه الخاصممة. بمالتوقيع التقليمدي، أو ببصممة إصمبعه، أو بختممه الخماص المذي 

بحيممث يكممون التوقيممع مميممزة يحممدد شخصممية الموقممع وهويتممه دون أي لممبسا لينصممرف الالتممزام 

 .( 3)بموجب هذا التوقيع إلى الموقع دون  يره

:ياصة مر ذلن حماية البيانات ضد القرصنة الاستخدام  يمر المشمروع، يوفر الخصوصية -6

الوصو  للبيانات و عدم السماح للأشمخاص يسمتفيد إجمراء معمير أو بمعنى أير تحديد صلاحيات 

على البيانات لا يمتلكون الصلاحيات الكافية لتنفيذه، وتتم همذه العمليمة بتفعيمل صملاحية الوصمو  

أثناء حفظ بيانات التوقيع الإلكتروني الموجود علمى بطاقمة ذكيمة و لا يرادرهما أبمدا ومحممي بمرقم 

 ( 4)سري، بتشفير

 

 لثاني : شروط التوقيع الإل تروني الفرع ا

يشممترط فممي التوقيممع أن يكممون دالا علممى صمماحبه، فهممذا وحممده يسممم  بعبممور     المحممرر مممر       

 ( 5)مرحلة الإعداد إلى مرحلة الانجاز

     وحتممممى يتسممممنى للتوقيممممع الالكترونممممي تحقيمممم  وظائفممممه لابممممد مممممر تمممموافر عممممدة شممممروط،           

 وسنبحث في هذا الفرع الشروط الواجب توفرها في العقد الالكتروني.

المقصممود بممذلن ان يممتم التوقيممع وفقمما للطريقممة التممي درج    يجييب ان ي ييون التوقيييع مطابقييا : -

ر موافقته علمى محمرر معمير ورضمائه بمضممونه ، فيجمب ان الشخص على استخدامها للتعبير ع

 .(6)يكون التوقيع دالا على شخصية صاحبه ،ومميزا لهوية الموقع

ومفاد هذا الشرط أن يكون التوقيع الالكترونمي قمادرا علمى التعمرف بشمخص صماحبه، وهمذا       

همممو التوقيمممع التوقيمممع الموصممموف " :بقولهممما 1504ممممر القمممانون  7 /3مممما نصممم  عليمممه الممممادة 

                                                           
(لالوش راضية، أمر التوقيع الإلكتروني، مذكرة ماجستير في القانون، فرع القانون الدولي للأعما ، كلية الحقوب و العلوم السياسية،  1)

 .37، ص2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
ية التوقيع الالكتروني في القرار الإداري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوب، جامعة الشرب ( فال  جلا  عبد الرضا الحسيني ، أثر شكل2)

 .27، ص2015الأوس ، 
(حنان مليكة ،الن ام القانوني للتوقيع الالكتروني في ضوء قانون التوقيع الالكتروني السوري )دراسة قانونية مقارنة( ،مجلة جامعة 3)

 .553،ص 2010ة، دمش  للعلوم الاقتصادية والقانوني

 .36(لالوش راضية، المرجع الساب ، ص4)
عقود التجارة الالكترونية والقانون الواجب التطبي  ، دراسة قانونية مقارنة، منشورات الحلبي ( سلطان عبد ا محمود الجواري ، 5)

 .173، ص 2010، سنة1طالحقوقية ،بيروت،  

 .24(  عبد الحميد ثروت، المرجع الساب ، ص6)
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، وهمذا لا "... الالكتروني المذي تتموفر فيمه المتطلبمات التاليمة.. أن يمكمر ممر تحديمد هويمة الموقمع

يعني أن يتكون التوقيمع الالكترونمي ممر اسمم الشمخص الموقمع أو أن يشمتمل علمى همذا الاسمم، بمل 

 .( 1) ،يكفي أن يحدد هوية الشخص الموقع 

روري ياصمة فمي مجما  الوفماء بالالتزاممات العقديمة ليمتم وتحديد هويمة مبمرم العقمد أممر ضم      

تحديممد أهليممة صمماحب التوقيممع فمملا يتصممور أن يممتم مممن  شممخص عممديم الأهليممة أو ناقصممها توقيعمما 

إلكترونيمما، لأن هممذا الأمممر ينبنممي عليممه التزامممات كثيممرة، بحيممث يتوجممب علممى صمماحب التوقيممع 

ى تمتمكر جهمة إصمدار التوقيمع الإلكترونمي ممر الإلكتروني أن يكون كامل الأهليمة للقيمام بهما، حتم

 .(2)من  التوقيع لهذا الشخص

 الموقمع، وقمد لشمخص ومحمددًا دالا يكمون أن بمد لا إثبماتومر اجل أن يحق  التوقيع دوره في    

 إلمى ضمرورة    الإلكترونمي التوقيع ظهور قبل وفرنسا مصر في والقضاء الفقه مر جانب ذهب

 اسممه، ولقبمه الشمخص يكتمب أن ممر بمد فملا التوقيمع، مصمدر الشمخصيمد  بخم  التوقيمع يمتم أن

 يكمون أن يجمب مختصر، فمالتوقيع توقيع أو ماللهلوفة، أو مميزة، علامة يضع أن يكفي فلا كاملير،

 أن المصمري الفقمه التوقيمع، واشمترط صماحب ممر صمادر باللهنمه للشمن مجمالا يمدع لا بمما واضمحًا

 .( 3)حروفهما بكامل ولقبه الموقع اسم على التوقيع يشتمل

يجممب أن يكممون التوقيممع علامممة مميممزة لشخصممية الموقممع،  أن ي ييون التوقيييع علاميية ممييي ة: -

والتوقيع الإلكتروني يحق  هذا الشرط، فالتوقيع بالخصمائص الذاتيمة للشمخص يخصمه دون  يمره 

ويميزه عر ا يرير، كذلن الحا  بالنسبة للرقم السري الذي يقموم علمى مفتماحير عمام ويماص لا 

م الإلكترونممي فهممو كممذلن يميممز صمماحبه عممر طريمم  يعلمممه إلا صمماحبه، أممما بالنسممبة للتوقيممع بممالقل

 مطابقة التوقيع بالقلم الإلكتروني مع الإمضاء المخزن في الكمبيوتر.

لا بممد أن يكممون التوقيممع متصمملا اتصممالا ماديمما ومباشممرا بممالمحرر    :اتصييال التوقيييع بالسييند -

ر إلمى التوقيمع الرقممي المكتوب حتى يكون دليلا على إقرار الموقع بما ورد في السند، وعند الن 

مممثلا والممذي يعتمممد علممى مفتمماحير عممام ويمماص بحيممث لا يسممتطيع أحممد أن يطلممع علممى مضمممون 

المحرر إلا الشخص الذي يمتلن المفتاح الخاص، وبالتالي فمن المحرر يرتب  بمالتوقيع علمى نحمو 

 .(4) لا يمكر فصله أو التعديل فيه إلا مر صاحب المحرر نفسها

لا شمن أن الثقمة والأممان لمدا المتعماملير ياللهتيمان فمي مقدممة الضممانات وقييع: وجوب توثيق الت -

التي يتعير توافرها لازدهار المعاملات الإلكترونية، فهمذه المعماملات تمتم بمير أشمخاص عمر بعمد 

لا يلتقون، وقد لا يعرف بعضهم المبعض ا يمر، الأممر المذي يسمتوجب تموفير الضممانات الكفيلمة 

ملير، وتحديممد حقيقممة التعامممل ومضمممونه، إذا تمثممل التعامممل الإلكترونممي فممي بتحديممد هويممة المتعمما

إبرام عقد ما لزم التقير مر إرادة التعاقد وصحتها، ونسيتها إلمى ممر صمدرت منمه، وكمذلن التميقر 

مر طبيعة التعاقد ومضمونه، ولتحقي  هذا اسمتلزم الأممر وجمود طمرف ثالمث محايمد موثموب بمه، 

 ( 5)ر صحة صدور الإرادة التعاقدية الإلكترونية ممر تنسب إليهبتالله يد يطرقه الخاصة م

                                                           
 .89رحاب، المرجع الساب ، ص وأرجيلوس يوس  ( مسعودي1)
 .130لورنس محمد عبيدات، المرجع الساب  ، ص ( 2)

، 2008التن يم القانوني للعقود الإلكترونية، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، ( يحي يوس  فلاح حسر، 3)

 .82ص
 .229،230، ص 2010التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة ( نضا  سليم برهم، أحكام عقود 4)

 .86، ص2008( سليم سعداوي، عقود التجارة الالكترونية) دراسة مقارنة (، دار الخلدونية، القبة القديمة، الجزائر، الطبعة الاولى، سنة5)
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 الكتابمة، أشمكا  ممر شمكلا كونمه عمر لا يخمرج التوقيمع  أن ي ون التوقييع مقيروءا ومسيتمرا:   -

 يكمون أن الشمروط هذه ومر صحتها، لتقدير مدا شروط، مر الكتابة له تخضع لما يخضع لذلن

 وبهمذا القمراءة، فمي اسمتمرارية تكمون معينمة، وأن آلة باستخدام أو مباشر، بشكل مقروءًا التوقيع

 تحريمره يجمب المحمرر الإلكترونمي،  فمالتوقيع شاللهن شاللهنه الإلكتروني، التوقيع في الشرط يتحق 

 ( 1)الإثبات في  لاستخدامه اللازمة الفترة طو  إليه الرجوع يسهل بشكل

إن هذا الشمرط يتطلمب أن يكمون صماحب التوقيمع  سيطرة صاحب التوقيع عل  منظومة التوقيع: -

الإلكترونمي منفممردا بممه، بحيممث لا يسمتطيع أي شممخص معرفممة فممن رمموز التوقيممع الخمماص بممه أو 

 .( 2)الديو  عليه سواء عند استعماله لهذا التوقيع أو عند إنشائه

فتمرة معينمة، يشترط في التوقيع إمكانية الرجوع إليه يلا   :أن ي ون التوقيع واضحة ومستمرة -

والتوقيع الإلكتروني يحق  هذا الشرط حيمث ممر الممكمر اسمترجاع التوقيمع عمر طريم  الحاسمب 

ا لممي الممذي يسممتخدم برمجيممات ياصممة لبرمجممة لرممة ا لممة إلممى لرممة البشممر، وكممذلن الحمما  أمكممر 

ورب استخدام التقدم العلمي في استحداث وسائل تمكر مر الاحتفاظ بالبيانات لمدة طويلة تفموب الم

 . (3)العادي

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: أش ال وتطبيقات التوقيع الإل تروني ومدى حجيته في الإثبات
يتطلبهما  لقد ثار التساؤ  حو  ممدا اسمترجاع التوقيمع فمي الشمكل الالكترونمي للشمروط التمي      

  حتى يصل  لمن  المحرر حجيته في الإثبات –بصفة عامة  -القانون في التوقيع 

متى توافرت شروط صحة التوقيع الالكترونمي فمان المحمرر المثبم  للتوقيمع يكمون لمه  وعليه     

حجية في الإثبات ويعتبر إقرار مر الموقع على صحة ما جاء بالمحرر مر بيانمات يجمب الالتمزام 

 . (4)بها 

 وتطبيقات التوقيع الإل تروني المطلب الأول: أش ال
تعممددت أشممكا  التوقيعممات الالكترونيممة المسممتخدمة حاليمما بهممدف أداء وظيفممة أو عممدد مممر          

الوظائ   التي تغديها التوقيعات الخطية كالتي تعتمد التوثي  المبني على الإحصاء كاسمتخدام قلمم 

 يمماص يممتم بممه التوقيممع  يممدويا علممى شاشممة الكمبيمموتر أو علممى اللمموح الرقمممي وعنممدها يممتم تحليممل

                                                           
 .83( يحي يوس  فلاح حسر، المرجع الساب ، ص1)
 .131عبيدات، المرجع الساب ، ص لورنس محمد  (2)

 .230( نضا  سليم برهم، المرجع الساب ، ص3)

 .77( مغمر طاهر شوقي، المرجع الساب  ، ص 4)
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التوقيع الخطي عر طري  الكمبيوتر وتخزينه كمجموعة مر القيم الرقميمة التمي يمكمر إن تضماف 

 ( 1)إلى رسالة البيانات.

 الأول: أش ال التوقيع الإل تروني  فرعال   

اير همذه تتعدد صمور التوقيمع الالكترونمي بحسمب الطريقمة التمي يمتم بهما همذا التوقيمع ، كمما تتبم

حيممث درجممة الثقممة ومسممتوا ممما تقدمممه مممر ضمممان، بحسممب الإجممراءات الصممورة فيممما بينهمما مممر 

  المتبعة في إصدارها وتاللهمينها التي تتيحها.

 التوقيع باستخدام القلم الال تروني -أولا

ذه ( ، ثممم نقممل هممScanneويتمثممل فممي نقممل التوقيممع المحممرر بخمم  اليممد بالماسمم  الضمموئي )     

ريقمة يمتم إليمه لإعطائمه الحجيمة اللازممة، وبهمذه الطالصورة إلى المل  الذي يمراد إضمافة الملم  

  نقل توقيع الشخص، مضمنا المحرر، عبر شبكة الاتصا  الالكتروني.

وتوفر هذه الطريقة مر طرب التوقيع الالكتروني مزايا لا يمكمر إنكارهما، لمرونتهما وسمهولة      

ل الالكترونممي عبممر أن مممة اسممتعمالها ،حيممث يممتم مممر يلالهمما تحويممل التوقيممع التقليممدي إلممى الشممك

  .( 2)معالجة المعلومات

عليمه وإن صاحب هذا التوقيع هو الذي وضعه على هذا المستند وقام بمرساله إلمى همذا الشمخص، 

 فان تلن الطريقة ماللهيوذ ضدها انعدام الثقة.

وهو مما يضمع  الثقمة فمي المحمررات الموقمع عليهما الكترونيما ،وبالتمالي يقلمل ممر حجيمة التوقيمع 

  ( 3) لكترونيالا

و أمما الوظيفممة الثانيمة التممي يقموم بهمما فهممي التحقم  مممر صمحة توقيممع العميمل بمقارنتممه مممع          

التوقيع الأصلي المخزن على الموقع الالكتروني أو على جهاز الحاسوب، وذلمن لبيمان لممر يعمود 

 هذا التوقيع، معتمدا فمي ذلمن علمى مجموعمة ممر الخصمائص البيولوجيمة للتوقيمع ومنهما: البيانمات

المتعلقة بموقع القلم على اللوحة، وتسارع مراحل كتابة التوقيع، السرعة الكلية للكتابمة، اتجاهمات 

 .( 4) الكتابة بمحداثيات سلبية وإيجابية

  : التوقيع الرقمياثاني 

هذا التوقيع يعتمد على اللو اريتممات و المعمادلات الرياضمية المعقمدة ممر الناحيمة الفنيمة ، وتمم    

إيجاد هذا النوع كطريقة مر طرب الأمان التي يسعى إليها المتعاقدان عند إبمرام العقمود أو إجمراء 

 ( .5)أي تصرف مر يلا  الانترن .

 ز المفاتي ولكر أكثرها شيوعا التوقيعات الرقمية على ترمي

 المفاتي  العمومية  -

 المفاتي  الخاصة  -

المفاتي  العاممة همي التمي تسمم  لكمل ممر يهمتم بقمراءة الرسمالة أن يقراهما دون أن يسمتطيع         

إديا  أي تعديل عليها فمذا ما واف  على مضمونها وأراد إبداء قبمو  بشماللهنها وضمع توقيعمه عليهما 

                                                           
 .174( سلطان عبد ا محمود الجواري ، المرجع الساب  ، ص1)

 .55الساب ، ص نفس(عبد الحميد ثروت، 2)
 .562حنان مليكه ، مرجع ساب ، ص(3)
، ص 2006سنة  ،1ط، الأردن الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترن ، دار الثقافة، للنشر والتوزيع،( بشار محمود دودير، 4)

249. 

 .180(محمد فواز محمد المطالقة، المرجع الساب  ، ص 5)
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ا مر يلا  مفتاحه الخاص وعليها مر يلا  مفتاحه الخاص وعليه تعود تلمن الرسمالة إلمى مرسمله

   (1) مذيلة التوقيع.

 : التوقيع البيومتري )باستخدام الخواص الذاتية(:اثالث

ص وهممذه الصممورة عمليممة حديثممة ومتطممورة ، تممديل ضمممر تكنولوجيمما البصمممات والخمموا          

فممراد  و الحيويممة والطبيعيممة ، وهممي تعتمممد علممى الخصممائص الطبيعيممة والفيزيائيممة و السمملوكية للأ

 بيومترية ا تي :تشمل هذه الطرب ال

 التحق  مر نبرة الصوت -  ،مس  العير البشرية -، البصمة الشخصية -

 التوقيع الشخصي  -، التعرف على الوجه البشري -  ،يواص اليد البشرية -

فعنممد اسممتخدام العممير أو الصمموت أو الخممواص يممد البشممرية أو البصمممات الوراثيممة ، يممتم  أولا ايممذ 

بصممورة مشممفرة دايممل الحاسممب ا لممي فممي ن ممام حفممظ الممذاكرة ، صممورة دقيقممة للشممكل وتخزينهمما 

بهممدف السممماح بالاسممتخدام القممانوني للأشممخاص المصممرح لهممم بممذلن ، ومنممع أي اسممتخدام  يممر 

قممانوني أو عممدائي أو  يممر مصممرح بممه لأي معلومممات أو بيانممات سممرية أو شخصممية موجممودة فممي 

 ( 2)ن ام المعلومات الخاصة بمحدا الجهات

 لمي االتحق  مر شخصية المستخدم عر طري  أجهزة إديما  المعلوممات إلمى الحاسمب  ويتم      

ي ذاكمرة فمالتي تقوم بالتقاط صورة دقيقة لعير المستخدم أو صوته ويتم تخزينهما بطريقمة مشمفرة 

التعاممل بالحاسب ليقوم بعد ذلن بمطابقة صفات المستخدم مع هذه الصفات المخزنة ولا يسم  لمه 

 المطابقة. إلا في حالة

ويسجل لهذا النوع مر التواقيع اعتماده على الخواص المميزة لكمل شمخص     والتمي مختلم       

بها عر  يره كبصمة الإصبع أو بصممة شمبكية العمير أو  يرهما فيجعلهما وسميلة لتمييمز الشمخص 

وتحديد هويته، لارتباط الخواص الذاتية به، الأمر الذي يجعله وسيلة لإقرار التصرفات القانونيمة 

 .( 3)التي تبرم عبر وسي  إلكتروني

 التوقيع باستخدام البطاقات الممينطة بالرقم السري:  -رابعا

تقمموم البنمموا ومغسسممات الائتمممان بمصممدار هممذه البطاقممات ، إذ لا يتطلممب اسممتخدامها يبممرة      

بمل يمكمر لكمل شمخص أن يسمتخدمها حتمى لمو كمان لمم يملمن جهماز حاسمب آلمي أو لمم يكمر  معينة،

جهمازه متصمملا بشممبكة الانترنمم ، وهممي أنممواع ، منهمما ممما يكممر ثنممائي الطممرف ) العميممل والبنممن(، 

ومنها ما يكون ثلاثي الطرف ) العميل والبنن وطرف ثالمث ( ، ويمتم اسمتخدامها بمديما  البطاقمة 

بيانات الخاصة بالعميل في فتحة ياصمة فمي جهماز الصمراف ا لمي ، وإديما  التي تحتوي على ال

الرقم السري المخصص له، فمذا كان الرقم السري صحيحا، فمن بيانات  الجهاز توج للعميمل إلمى 

تحديد المبلغ المطلوب بوصفه بمثابة دليل إثبات لما يتمتع بمه ممر وسمائل تماللهمير هاممة تغكمد الثقمة 

 ( 4)به إلى مصدره.في التوقيع وانتسا

وفي حالة إتمام العملية ممر يملا  الصمراف ا لمي بصمورة صمحيحة وحصمو  العميمل              

في عملية السحب مثلا علمى المبلمغ المذي أراده فمنمه يحصمل علمى شمري  ورقمي يثبم  فيمه المبلمغ 

 المممذي تمممم سمممحبه والتممماريخ والسممماعة والمبلمممغ المسمممحوب والرصممميد المتبقمممي، حيمممث حلممم  همممذه

                                                           
 .141 ص الساب ، المرجع منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي ، (1)
 .60حميد ثروت، المرجع الساب ، ص(  عبد ال2)
 ،2009 ،1طالأردن، والتوزيع، للنشر الراية دار المعاصر، التشريع في الالكتروني التوقيع حجية  رايبة، ا عبد احمد  ا عبد(3)

 .50ص
 .182( سلطان عبد ا محمود الجواري ، المرجع الساب  ، ص 4)
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الإجراءات جميعها محل التوقيع التقليدي لما تتميز به ممر الأممان والثقمة وتمييمز صماحب البطاقمة 

  (1)الذي يحمل الرقم

وينتشر استعما  الرقم السري في العمليات المصمرفية ، وتوجمد صمور عمدة للبطاقمات التمي        

 .MasterCard ،Visa card ،ExpressAmerica (2 )تحمل أرقاما سرية  مثل بطاقات 

 الثاني: أهم تطبيقات التوقيع الإل تروني الفرع
ان قمة الائتمملعل أولى تطبيقات التوقيع الالكتروني كان استخدامه متعاصرا ممع اسمتعما  بطا      

لمن في عمليات سحب النقود أو إجمراء المشمتريات أو الحصمو  علمى الخمدمات، ثمم اتسمع  بعمد ذ

 ارةوالسمداد للتجم المدفع دائمرة اسمتخداماته لتشممل عمليمات الشمراء عمر بعمد، حيمث تمثمل أن ممة

ة التجمار نجماح يعتممد إذ التجمارة ممر  النموع همذا وتطمور لنجماح الزاويمة حجمر ترونيمةالالك

 بعمض تطمور ممع المتاحمة والسداد الدفع ن م بعض استخدام على الأولى مرحلته في الالكترونية

 تكنولوجيمة يملا  ممر جديمدة أيمرا وسمداد دفمع وطمرب وسمائل اسمتحداث جانمب إلمى أسماليبها

 . الشبكات

 الإل ترونيأولا: الشي  

يعتبر الشين مر أهم الأوراب التجارية ويعرف باللهنه محرر مكتوب وف  شروط معينمة، ويتضممر 

أمرا صادرا مر شخص هو السماحب إلمى شمخص آيمر قمد يكمون  البما مصمرف وهمو المسمحوب  

  .(3) عليه، باللهن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشين مبلرا معينا بمجرد الاطلاع

وتتميز الشيكات الإلكترونية باللهنها تصرف في دفع الصمفقات الإلكترونيمة بطريقمة آمنمة عبمر       

البريد الإلكترونمي، وهمي تخضمع لمذات الإطمار القمانوني المذي تخضمع لمه الشميكات العاديمة، كمما 

وإضمافة يعتبر دفتر الشيكات الإلكترونية أكثر أمنا مر الدفتر التقليدي، ن را لقلة إحتما  التزوير 

 .( 4)لما سب  فمن الشين الإلكتروني يقلل مر تكلفة إدارة ا ليات الخاصة بالدفع

تعتمد همذه الشميكات علمى وجمود وسمي  بمير المتعماملير يطلم  عليمه اسمم جهمة التخلميص أو مما    

(، و البما مما تكمون جهمة التخلميص بنمن، حيمث يمتم فممت  Clearing Houseيعمرف بمصمطل : )

توقيممع الإلكترونيممة للعميممل )المشممتري( الممذي يقمموم بتحممري الشممين مممذيلا إيمماه الحسمماب وتحديممد ال

بتوقيعممه الإلكترونممي، ثممم يقمموم بمرسمماله عبممر البريممد الإلكترونممي المممغمر إلممى البممائع الممذي يوقعممه 

كمستفيد، ثم يقوم بمرساله إلمى البنمن المذي يتمولى مراجعتمه أولا، وبعمد ذلمن يقموم بممبلاغ كمل ممر 

إجممراء المعاملممة الإلكترونيممة أي يصممم الرصمميد مممر المشممتري وإضممافته لحسمماب الطممرفير بتمممام 

 . ( 5)البائع

 ثانيا: الشي  الذكي: 

وهو عبارة عر شين مزود بشري  ممرن  مسجل عليمه بيانمات مشمفرة، وعنمد إديما  الشمين       

في جهاز ياص يقموم بقمراءة البيانمات والاتصما  بحسماب الشمخص فمي المصمرف المحمو  عليمه 

الشين ليتم التاللهكد مر صحة بياناته مر حيث مدا وجود الرصيد وكفايته وقابليته للسمحب، ثمم بعمد 

ز قيمة الشين لحساب المسمتفيد، ويلاحمظ أن همذا الشمين مما يمزا  محتف ما بطبيعتمه ذلن يقوم بحج

                                                           

 .251 ( بشار محمود دودير، المرجع الساب  ، ص1)
 .74( مغمر طاهر شوقي، المرجع الساب  ، ص 2)
 .124برهم، المرجع الساب  ، ص  إسماعيل ( نضا 3)

( أراميس عائشة، الإثبات في العقود الإلكترونية المبرمة عبر الإنترن ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوب بر عكنون،  جامعة 4)

 .54، ص 2007الجزائر، 
 .207المرجع الساب  ، ص ( بشار محمود دودير، 5)
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الورقية، ومر ثم يعد التزوير الوارد على بياناته تزويرا يخضع للقواعد العامة ولا يتميمز باللهحكمام 

  . (1)ياصة

 ثالثا: النقود الإل ترونية:

أو النقممود القيميمة وتعممرف باللهنهمما ''  يصمطل  علممى تسمميتها أيضمما بمالنقود الرقميممة أو الرمزيمة      

سلسلة الأرقام التي تعبر عر قيم معينة تصادرها البنوا التقليدية أو البتمو  الافتراضمية مودعيهما 

كهرومرناطيسممية علممى بطاقممة ذكيممة ويسممتخدمها  bitsويصممل هممغلاء عليهمما فممي صممورة نبضممات 

 .(2)هغلاء لتسوية معاملاتهم التي تنم عر طريقه'' 

لقمد تممم ابتكممار هممذه الطريقممة فممي الوفمماء نتيجممة العيمموب التممي ظهممرت علممى طريقممة الممدفع  و         

بواسطة البطاقات المصرفية، وترتكز هذه التقنية على تجميع وحمدات قيميمة فمي أداة مسمتقلة عمر 

،  الحسابات المصرفية، وتتمثل في فكرتي حاف ة النقود الالكترونية و حاف ة النقمود الافتراضمية

إذ يتم شحنهما مسبقا بوحدات لها قيمة مالية عمر طريم  البنمن، ويمتم تسمجيل همذا الرصميد الممالي 

في بطاقة ياصة في حالمة حاف مة النقمود الالكترونيمة أو علمى القمرص الصملب بجهماز الحاسموب 

و الخاص بمستعمل الشبكة في حالة النقود الافتراضية ، ر م ما تقدممه فكمرة النقمود الالكترونيمة أ

الافتراضية مر تيسير للتجارة عبر الانترنيم  فمان همذه التقنيمة لا تخلمو ممر المخماطر فممر ناحيمة 

فان حائز هذه النقود الالكترونية ليس في ماللهمر ممر حمادث فنمي يترتمب عليمه مسم  ذاكمرة جهمازه 

لاس وهنا سوف يفقد كل نقوده التي بحاف ة النقود الالكترونية ومر ناحية أيرا فانه في حالمة إفم

مر أصدر هذه النقود الالكترونية فان العميل يتعرإ لخطر عدم استرداد قيمة الوحمدات التمي لمم 

 .( 3)يستعملها بعد، كما يتعرإ التاجر لخطر عدم استيفاء الوحدات التي حولها له العميل

 -:الإل تروني الدفع وسائل أو بطاقات :رابعا

ئتمممان  تحمممل عممدة تسممميات ومنهمما بطاقممات الاعتممماد، بطاقممات الممدفع الإلكترونممي، بطاقممات الا    

ارها والبطاقات المصرفية، وهي بطاقة مر البلاسمتين، تحممل إسمم المغسسمة المصمدرة لهما و شمع

خ ،توقيممع و أسممم حاملهمما بشممكل بممارز علممى وجممه البطاقممة، ورقمهمما السممري ورقممم الحسمماب وتمماري

 هما، أو أنحيتها، يمكر لحاملها سحب المبالغ النقديمة ممر أ ت سمحب النقمود الخاصمة بانتهاء صلا

 .  يقدمها كاللهداة وفاء للسلع والخدمات أو أن تكون أداة الائتمان

                    05/02وفمممممي همممممذا الصمممممدد نمممممص المشمممممرع الجزائمممممري بمممممدوره فمممممي القمممممانون رقمممممم         

 1975سمبتمبر  26الممغر  فمي  59/  75والممتمم للأممر المعمد   2005فيفمري  06المغر  فمي 

و  23مكمرر  543والمتضمر القانون التجاري علمى بطاقمات السمحب وبطاقمات المدفع فمي الممواد 

 .( 4)24مكرر  343

 Debit Cardالبطاقة المدينة  -

بطاقة تصدرها المصمارف وتسمم  بموجبهما لحامليهما تسمديد مشمترياتهم ممر يملا    السمحب      

ى حساباتهم الجارية في المصرف مباشمرة، أي أنمه بمدلا ممر الاقتمراإ ممر مصمدر البطاقمات عل

والتسديد لاحقا )كما هو الحما  فمي البطاقمة الائتمانيمة( فممن العميمل يحمو  الأمموا  العائمدة لمه إلمى 

البممائع )التمماجر( عنممد اسممتعماله لهممذه البطاقممة فمممذا كانمم  البطاقممة المدينممة علممى الخمم  فمممن تحويممل 

                                                           
سده، مدا حجية المحررات الإلكترونية في الإثباتم دراسة مقارنة م، مذكرة ماجستير ، جامعة النجاح  عطا "عارف محمد" ( إياد1)

 . 90، ص2009الوطنية، فلسطير، سنة 
، 2002لجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ( فاروب محمد الأباصيري، عقد الاشتراا في قواعد المعلومات عبر شبكة الأنترني ، دار ا2)

 .105ص

 .101، ص2005مصر،  القانونية، الكتب ،  دارالانترن  عبر مجاهد، التعاقد الحسر أبو ( أسامة3)

، 2011بر عكنون ، جامعة الجزائر،  ( لزعر وسيلة، تنفيذ العقد الإلكتروني ، مذكرة ماجستير، فرع العقود والمسغولية،كلية الحقوب4)

 .83ص
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الأموا  يمتم عمادة يملا  اليموم نفسمه المذي يمتم فيمه تنفيمذ معماملات الشمراء، أمما إذا كانم  البطاقمة 

 . ( 1)المدينة يارج الخ  فمن التحويل يتم يلا  عدة أيام لاحقة

 بطاقات الائتمان )في اكارد وماستركارد( -

تعتبر بطاقات الائتمان مر أو  الصور والوسائل التمي اسمتخدم بهما التوقيمع الإلكترونمي، وهمي    

عبممارة عممر بطاقممات تصممدر بواسممطة مغسسممة ماليممة باسممم أحممد الأشممخاص وتقمموم تلممن البطاقممة 

بمموظيفتي الوفمماء والائتمممان، أي أن حاملهمما يملممن إمكانيممة تتبممع سممداد المبلممغ الممذي اسممتخدمه مممر 

 ( 2)المفتوح مر جانب مصدر البطاقة. الاعتماد 

وهي الوسيلة التي يمن  مر يلالها المصدر  المصمرف واتحماد الائتممان ومغسسمة التموفير أو     

أية مغسسة ماليمة أيمرا يم  ائتممان دوار لحاممل البطاقمة، فالبطاقمة همي فمي واقمع الأممر قمرإ 

قما، فممذا كمان  يمر را مب فمي تسمديد يستطيع المستهلن استعماله لشراء مستلزماته ثم التسمديد لاح

جميع ما قام باقتراضه )شرائه( في أي شهر فمنه يسم  لمه بتمدوير جمزء أو كمل المبلمغ المقتمرإ 

إلمى الشمهر التمالي، ويترتمب عليمه فمي همذه الحالمة دفمع الفائمدة علمى الرصميد الممدير )القمائم(، أمما 

 .VisaCard ,MasterCard, Discover (3 )أشهر أنواع البطاقات المعروفة فهي

لرجموع ويلاحظ أن المشرع المصري لمم يقمرر حمايمة ياصمة لبطاقمات الائتممان، وإنمما يمتم ا     

يانممة فممي ذلممن للقواعممد العامممة فممي قممانون العقوبممات المصممري المتعلقممة بالسممرقة أو النصممب أو ي

لبنممن ا ابموجبهمما يحصممل المسممتخدم حامممل البطاقممة علممى تسممهيل ائتممماني لممد ،الأمانممة أو الإتمملاف

يمد ن على تحدمصدر البطاقة بحدود مالية معينة وبحسب الاتفاب ما بير المستخدم والبنن، إذ يتفقا

طاقمة سق  أعلى للسحب بواسطتها بحيث يستطيع همذا المسمتخدم الشمراء والمدفع بواسمطة همذه الب

 ،في دايل الدولة أو يارجها

وحتى وإن لم يكر له رصيد في حسابه، حيث تتولى المغسسة المصرفية تسوية ثممر المشمتريات  

والخمدمات التمي يحصمل عليهما الشمخص حاممل البطاقمة ولا تحصملها منمه مباشمر بمل تمنحمه أجمملا  

 ( 4)للسداد, وإلا كان عرضًة لدفع فوائد عالية, ولذلن فمنها تعتبر بطاقة ائتمان فعلية 

 (؛ A. T . Mحب الآلي)الصراف الآلي . بطاقة الس -

تعطي هذه البطاقة للمستهلن ح  الديو  إلى أمماكر الصمرف المغتمنمة وإلمى الشمبكات المرتبطمة 

بها العائدة للمصارف الأيرا، إذ يستطيع المستهلن عند استعماله لهذه البطاقة إجمراء العديمد ممر 

تحويل الأمموا  بمير الحسمابات المختلفمة والإيمداع المعاملات المصرفية النمطية أو المعيارية مثل 

  .(5)وسحب النقدية بل وحتى تسديد بعض القوائم الفواتير

ليممة حيمث كانم  عمليممة سمحب النقمود مممر البنموا تمتم بحضممور العميمل إلمى البنممن، وإجمراء عم    

بيمة يثبم  السحب يدوية ويوقع على المبلغ المسحوب أو المودع، بحيث يكون لمدا البنمن دلميلا كتا

لتجاريمة عملية السحب، ولكر الزيادة في العمليات المصرفية ومتطلبات السمرعة فمي المعماملات ا

اع أو الإيمد أدا إلى ظهور البطاقات البلاستيكية م، وتمكر هذه البطاقة العميل مر السحب النقمدي

 دون الالتزام بمواعيد العمل الرسمي ودون الرجوع إلى البنن.

تخممو  حاملهمما السممحب مممر حسممابه باللهقصممى حممد متفمم  عليممه مممر يمملا  أجهممزة وهممذه البطاقممة    

( إذ يقوم العميمل بمديما  البطاقمة فمي الجهماز ويقموم بمديما  المرقم  A. T . Mالصراف ا لي ). 

                                                           
، 2014( عامر إبراهيم قندلجي، التجارة الالكترونية وتطبيقاتها، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، الطبعة الأولى، 1)

 .191ص

 . 92( إياد محمد عارف عطا سده، المرجع الساب  ،ص2)
 .190، صنفسه( عامر إبراهيم قندلجي، المرجع 3)

 .86لساب  ،ص ( عبد الحميد ثروت، المرجع ا4)
 .191( عامر إبراهيم قندلجي، المرجع الساب  ، ص5)
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السري بناء على طلمب الجهماز، فممذا أديمل المرقم صمحيحا يطلمب الجهماز ممر العميمل تحديمد رقمم 

المبلغ الذي يحتاجه عر طري  لوحة المفاتي  على الجهماز، ولا يمكمر اسمتعما  همذه البطاقمة دون 

 ( .1)لسري للقيام بعملية السحب أو الإيداع أو التحويلالاستعانة بالرقم أو الرمز ا

 بنمن ،'BNA'الموطني الجزائمري البنمن :ا لمي الصمراف يدمة تقدم التي الجزائرية البنوا ومر

 ، CPA''الجزائمري الشمعبي القمرإ ،'BDL'المحليمة  التنميمة بنمن ،'BADR' والتنمية الفلاحة

 المصمرفية المغسسمة الجزائمر، البركمة بنمن ،'CNEP'والاحتيماط  للتموفير الموطني الصمندوب

 .( 2)الجزائر الخليج ، بنن'ABC 'الجزائر العربية

 carte de paiement بطاقة الوفاء :  -

وهممي بطاقممات تخممو  لحاملهمما سممداد مقابممل مشممترياته مممر السمملع والخممدمات، حيممث يممتم            

تحويل ذلن المقابمل ممر حسمابه إلمى حسماب المتعاقمد الأيمر، ولا تعمد همذه البطاقمات إئتمانيمة إنمما 

تحمل تعهدا مر البنن مصدر البطاقة بتسوية الدير حامل البطاقة والتاجر، وإن كان هنماا رصميد 

 .( 3)ة لحامل البطاق

 (: Mondex Cardبطاقة الموندكس ) -

النقمود  وهي بطاقات ذكية تتسم بمرونة كبيمرة فمي الاسمتخدام حيمث تجممع مما بمير مميمزات        

و ائتممان أ الورقية التقليديمة وبطاقمات المدفع الإلكترونمي الحديثمة، حيمث يمكمر اسمتخدامها كبطاقمة

يممات كبطاقممة يصممم فمموري وذلممن طبقمما لر بممة العميممل، أي أنهمما تكممون بممديلا للنقممود فممي كافممة عمل

دون شراء حيث يتم الخصم الفموري ممر حسماب البطاقمة وإضمافة القيممة إلمى حسماب التماجر الممال

وء دون اللجم على ذاكرة إلكترونية دايل نقطة البيع، فعمليات الدفع بهمذا النموع ممر البطاقمات تمتم

 إلى البنن حيث يمكر إجراء التحويل مر رصيد البطاقة إلى رصيد بطاقة أيرا والسحب

 ساب الجاري للعميل إلى رصيد البطاقة مر يلا  آلات الصرفمر رصيد الح 

 .( 4)الذاتي أو الهات  

 

 في الإثبات المطلب الثاني: مدى حجية التوقيع الإل تروني

التوقيمع فممي الشممكل الكتممابي يمكممر أن يممغدي مجموعممة متنوعممة مممر الوظممائ  حسممب طبيعممة        

المسممتند الممذي يحمممل التوقيممع ، فمممثلا التوقيممع يمكممر أن يكممون دلمميلا علممى نيممة   الموقممع الإقممرار 

بتحريممره نممص المسممتند، وأيضمما كممدليل للإثبممات فممي حالممة قيممام نممزاع    مسممتقبلي بممير الأطممراف، 

للتعبيمر عممر إرادة الشمخص فمي قبولمه  الالتممزام بمضممون العقمد ووسميلة لتوثيمم  و أداة وكمذلن فهم

 ( 5)العقد وتاللهمينه مر التعديل، كما أنه يميز    شخصية صاحبه ويحدد هويته 

أمما التوقيمع الإلكترونمي فخملاف قياممه بالوظمائ  السمابقة فهمو يتفموب علمى التوقيمع التقليمدي       

بالن ر إلى أن الاستيثاب ممر شخصمية صماحب التوقيمع يمتم بشمكل روتينمي فمي كمل ممرة يمتم فيهما 

استخدام الرقم السمري أو المفتماح الخماص ، وبالتمالي فمنمه لا مجما  للانت مار حتمى ينشمب النمزاع 

                                                           
 .87( عبد ا  احمد عبد ا  رايبة، المرجع الساب ، ص1)
 .86(مسعودي يوس  وأرجيلوس رحاب، المرجع الساب ، ص2)
 .83( لزعر وسيلة، المرجع نفسه ،ص3)
 .205(بشار محمود دودير، المرجع الساب  ، ص 4)

 .149محمد عماد الدير توكل، المرجع الساب  ،ص ( فادي 5)



 

22 
 

البحث في مدا صحة التوقيع كما هو الشاللهن في مع مم الأحموا  بصمدد المحمررات الموقعمة بخم  

 . ( 1)اليد

وفقممما لمشمممروع قمممانون التجمممارة الالكترونيمممة المصمممري والمممذي صمممدر بمممديلا عنمممه التوقيمممع       

رنسمي الالكتروني ، فان التوقيع الالكتروني له ذات قوة التوقيع التقليدي، و كذلن نص القمانون الف

على إن التوقيع الالكتروني إنما يد  على شخصية صاحبه ويضمر علاقته بالواقعة التمي أجراهما 

       (2)ويغكد شخصية صاحبه وصحة الواقعة المنسوبة إليه إلى أن يثب  عكس ذلن

قمد سماوا فمي ( مر قانون التجمارة الالكترونيمة التونسمي ف4ووفقا لنص الفقرة الأولى مر المادة ) 

  الحجية مابير التوقيع التقليدي والتوقيع الالكتروني.

اوي فمي في شاللهن التوقيع الالكتروني يس 30/06/2000كذلن فان القانون الأمريكي الصادر في   

 لتوقيع التقليدي.الحجية بير التوقيع الالكتروني وا

وبمذلن يمكمر القمو  إن التوقيمع الالكترونمي يمكنمه فمي ظمل ضممانات معينمة ، أن يقموم بمذات       

التوقيمع التقليمدي قمد لا يجمد لمه مكانما فمي  الدور الذي يغديه التوقيع التقليدي ،بمل يمرا المبعض إن

م السمري كوسميلة بديلمة أو ظل المعالجة الالكترونية للمعلومات ، وبذلن يمكر الاعتماد علمى المرق

 .( 3)إضافية التوقيع التقليدي فضلا عر اتفاقها لن م المعلوماتية

 ل التوقيمعوالسغا  المطروح : هل قواعد القانون الحالية تسم  بمان يحمل التوقيمع الالكترونمي محم

 التقليدي ؟

ي ربيمة فموفي هذا الصدد سمنحاو  معرفمة ممدا حجيمة التوقيمع الالكترونمي حسمب التشمريعات الع

 الفرع الأو  وفي الفرع الثاني سنتناو  التشريعات الرربية والدولية.

 الفرع الأول : عل  مستوى التشريعات العربية

اعترف  كل التشريعات التي ن م  التوقيع الإلكتروني بحجية هذا الأيير في الإثبمات تموازي     

أن ينشالله بواسطة وسائل ياصمة بالشمخص الموقمع   الحجية المعترف بها للتوقيع التقليدي، شريطة

وياضعة لسيطرته وحده دون  يره، وارتباطه ببيانات المحمرر الإلكترونمي بطريقمة يكشم  بهما 

عمر أي ترييممر لاحمم  لبيانممات المحممرر أو للتوقيمع ذاتممه،كما يتعممير أن يعممرف التوقيممع الإلكترونممي 

روني،وأييمرا أن يتميمز بشمكل فريمد بهوية صاحبه والتعبير عمر رضمائه بمحتموا المحمرر الإلكت

 ( 4)بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة

 الج ائري الحجية والإثبات الال تروني في القانون -1

 لمسمائلا تمن م قانونيمة مواد ويل  تبني حاو  التشريعات كباقي أيضا الجزائري والمشرع       

  تكلمم التمي 327  /2 و مكمرر 323 الممواد فمي همذا وي هر الإلكترونية بالمستخرجات لخاصة

  .لهما ومبس  شامل تعري  إعطاء المشرع وحاو  الإلكترونيير والتوقيع الكتابة على

                                                           
 .150( فادي محمد عماد الدير توكل، المرجع الساب  ، ص 1)

 .35، ص2005، سنة  1طالتوقيع الإلكتروني في الن م القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي ، مصر، (عبد الفتاح بيومي الحجازي، 2)
 .36، صنفسه( عبد الفتاح بيومي الحجازي، المرجع 3)
 .239، صعيسى  سان ربضي، المرجع الساب   (4)
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 الالكترونمي بالتوقيع يعتمد أنه على 2 الفقرة م ب 327 المادة في الجزائري المشروع نصوقد   

 فمي سماوا قد  الجزائري المشروع يكون وهكذا م ب 323  /1 المادة في المذكورة للشروط وفقا

  .(1) العادي التوقيع بير الحجية

مر القانون المدني انه : يعتد بمالتوقيع الالكترونمي وفم  الشمروط الممذكورة فمي  327ووفقا للمادة 

 .( 2)1مكرر 323المادة 

 :وهي الالكتروني للإعتداد بالتوقيعويمكر ان نذكر هذه الشروط كما يلي 

 .الذي أصدرهإمكانية التاللهكد مر هوية الشخص  -

  .أن يكون معدا ومحفوظا في ظروف تضمر سلامته -

   انه:مر القانون المدني الجزائري والمتعل  بالتوقيع والتصدي 6وقد جاء في نص المادة   

ي الشمكل فميستعمل التوقيمع الإلكترونمي لتوثيم  هويمة الموقمع وإثبمات قبولمه مضممون الكتابمة      

 الإلكتروني

موصموف همو التوقيع الإلكتروني ال منه  على إن : 7مر نص القانون المادة  كما يوض  فيما يلي 

 ا تية:التوقيع الإلكتروني الذي تتوفر فيه المتطلبات 

 .أن ينشالله على أساس شهادة تصدي  إلكتروني موصوفة -1

  .أن يرتب  بالموقع دون سواه -2

 .أن يمكر مر تحديد هوية الموقع - 3

 .بواسطة ألية مغمنة ياصة بمنشاء التوقيع الإلكترونيأن يكون مصمما  -4

 .أن يكون منشالله بواسطة وسائل تكون تح  التحكم الحصري للموقع -5

هممذه أن يكممون مرتبطمما بالبيانممات الخاصممة بممه، بحيممث يمكممر الكشمم  عممر الترييممرات اللاحقممة ب -6

 البيانات. 

للتوقيممع المكتمموب، سممواء كممان  : يعتبممر التوقيممع الإلكترونممي الموصمموف وحممده مممماثلا8المممادة 

 ( 3)الشخص طبيعي أو معنوي

 السمهل بمالأمر لميس الإثبمات فمي الحجيمة ومنحمه الالكترونمي بمالتوقيع الاعتمراف أنه مر وبالر م

 العمادي التوقيمع وظيفمة بمنفس الالكترونمي التوقيمع يقموم أن يمكمر أنه إلا الثقة، عامل  ياب بسبب

 ( 4) يره عر تمييزه وكذا محرره هوية تحديد حيث مر

 التونسي الحجية والإثبات الال تروني في القانون -2

كممان مممر  2000قممدمنا ان القممانون التونسممي فممي شمماللهن التجممارة الالكترونيممة  والصممادر عممام     

التشريعات العربية المتقدمة في هذا الخصموص حيمث عمالج الموضموعات المتعلقمة بهما وهمي 

العقد الالكتروني والتوقيع الالكتروني وشمهادات التصمدي  وممزود الخمدة الممذكورة و القاعمدة 

( علممى انممه '' 4/1مممع صممراحة الممنص  وقممد نممص القممانون التونسممي فممي المممادة )انممه لا اجتهمماد 

يعتمد قانونا حفمظ الوثيقمة الالكترونيمة كمما يعتممد حفمظ الوثيقمة الكتابيمة '' وهمذا يعنمي مسماواة 

الوثيقة الموقعمة بمالتوقيع التقليمدي او الكتمابي بتلمن الموقعمة بمالتوقيع الالكترونمي، و طالمما ان 

                                                           
، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة حمة لخضر، الوادي، ) مقارنة دراسة (الإثبات في الإلكترونية السندات حجية( مبروا حدة، 1)

 .40، ص2018سنة
 .6، عدد2015المتعل  بالتوقيع والتصدي  الالكتروني، الجريدة الرسمية  10/02/2015المغر  في :  04-15( ان ر القانون رقم: 2)
 

 ، المتعل  بالتوقيع والتصدي  الالكتروني، المرجع الساب . 04-15(القانون رقم: 3)

 .89(مسعودي يوس  وأرجيلوس رحاب، المرجع الساب ، ص4)
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حجية كاملة على التوقيع الالكتروني ، فان همذه الحجيمة تعماد  التوقيمع المكتموب القانون اسبغ 

 .(1)على المحررات المكتوبة

 إمارة دبي الحجية والإثبات الال تروني في قانون -3

ر وعممالج ضممم 2002لسممنة  2صممدب قممانون امممارة دبممي فممي شمماللهن التجممارة الالكترونيممة بممرقم      

 والقاعمدة الالكترونية وشهادة التصمدي  والتوقيعمات الاجنبيمة اموضوعاته مساللهلتي حجية التوقيع 

لتصمدي  ا( مر القانون ان الشخص المعني بالتوقيع الالكترونمي او شمهادة 21ان في نص المادة )

ى ا ، بمعنمالالكترونية ، يح  له الاعتماد عليها، شمرط ان يكمون ذذلمن الاعتمماد معقمولا او مبمرر

توقيمع، يبرره كاللهن يكمون طرفما فمي معاملمة الكترونيمة ممع صماحب ال ان يكون ذلن الاعتماد له ما

يمر آومر ناحية ايرا فانه يجب على ذلن الشخص الذي يعتمد على التوقيع الالكتروني لطمرف 

 .، ويكون ذلن التوقيع معززا بشهادة مصادقة الكترونية 

الاجممراءات  فانممه يجممب علممى ذلممن الشممخص اتخمماذ اجممراءات التوثيمم  المحكمممة او  يرهمما مممر 

والخطوات اللازمة للتاللهكد مر صحة الشهادة وصحة البيانات الواردة فيها ، ومماان كانم  لازالم  

 ( 2)سارية او انها معلقة او ملراة 

 الحجية والإثبات الال تروني في القانون الاردني-4

وجب تشمريع أ( مر قانون المعاملات الإلكترونية الأردنمي إلمى أنمه مإذا اسمت/10أشارت المادة )  

ي لإلكترونمانافذ توقيعا على المستند أو نص على ترتيب أثر على يلوه مر التوقيع، فممن التوقيمع 

 على السجل الإلكتروني يفي بمتطلبات ذلن التشريعم.

نفسمها أنمه ميمتم إثبمات صمحة التوقيمع الإلكترونمي ونسمبته إلمى وجاء في الفقرة )ب( مر المادة     

صمماحبه إذا تمموافرت طريقممة لتحديممد هويتممه والدلالممة علممى موافقتممه علممى المعلومممات الممواردة فممي 

السجل الإلكتروني الذي يحمل توقيعه و كان  تلن الطريقة مما يعو  عليها لهذه الراية فمي ضموء 

 ( 3)ي ذلن اتفاب الأطراف على استخدام تلن  الطريقةمال روف المتعلقة بالمعاملة، بما ف

 الحجية والإثبات الال تروني في القانون المصري-5

ومممما بعمممدها علمممى حجيمممة التوقيمممع  14،15نممص المشمممرع المصمممري صمممراحة فمممي الممممواد        

الالكتروني والمحررات الالكترونية وما بعدها مر مواد ضمر هذا القانون فمي نطماب المعماملات 

المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات والكتابة في احكام قانون الاثبات فمي 

 ( 4)ة والتجارية المواد المدني

فمي شماللهن التوقيمع الالكترونمي  2004لسمنة  15ومر اسمتقراء نصموص القمانون المصمري رقمم    

يمكر القو  انه قد تخلى عمر الحمذر فيمما يتعلم  بالتعاممل ممع الايمذ بالتقنيمات الحديثمة فمي مجما  

إثبات  المعاملات القانونية ومنحها الحجيمة القانونيمة فمي الاثبمات ، وذلمن علمى نحمو يسماير ثمورة 

تصما  التمي يحياهمما العمالم وانتشممار اسمتخدام الحاسمب ا لممي وتطبيقاتمه وكممذلن تعمميم إسممتخدام الا

فالتوقيع امر لازم في معاملات الافراد ويعتمدونه في التجارة الالكترونية عبمر ،  شبكة الإنترن 

طل  عليمه الانترن  ، وامر لازم كذلن تعتمذه جهات الادارة الذكية أو الادارة الالكترونية أو ما ي

مر القمانون المصمري علمى سمريان التوقيمع  14الحكومة الالكترونية ، ولذا و حير نص  المادة 

                                                           
 .272ساب ، ص( عبد الفتاح بيومي الحجازي، المرجع ال1)

 .299المرجع الساب  ، ص ( عبد الفتاح بيومي الحجازي،2)

 . 245( نضا  سليم برهم،  المرجع الساب ، ص3)

 .313، ص نفسه( عبد الفتاح بيومي الحجازي، المرجع 4)



 

25 
 

الالكتروني وثبوت حجيته على كافة المعاملات المدنية والتجاريمة والاداريمة ، فقمد اراد المشمرع 

 .نية المقارنةمر ذلن أن ياللهيذ بما انتهى اليه الفقه القانوني والتطبي  العملي في الن م القانو

شمروط  كذلن فقد احا  المشمرع المى قمانون الاثبمات فمي المعماملات المدنيمة والتجاريمة فمي شماللهن 

ممادة صحة التوقيمع الالكترونمي وكمذلن صمحة الكتابمة والمحمررات الالكترونيمة ، ولهمذا نصم  ال

نيمة  الالكترو ( مر قانون التوقيمع الالكترونمي علمى انمه '' يتمتمع التوقيمع الالكترونمي والكتابمة18)

 بالحجية في الاثبات اذا ما توافرت فيها الشروط ا تية :

 ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون  يره. -أ

 سيطرة الموقع وحده دون  يره على الوسي  الالكتروني .  -ب

إمكانية كش  اي تعديل أو تبديل في البيانات المحرر الالكتروني أو التوقيمع الالكترونمي وتحمدد   -ت

 (1)اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضواب  الفنية والتقنية اللازمة لذلن''

 الفرع الثاني : عل  مستوى التشريعات الدولية

أنمه  2001ة ن التواقيمع الإلكترونيمة لسمن( مر قانون الإنسترا  النمموذجي بشمالله6جاء في المادة )  

 سملة، إذاحيثما يشترط القانون وجود توقيع مر شخص، يعد ذلن الاشتراط مسمتوفيا البيانمات المر

لممه اسممتخدم توقيممع إلكترونممي موثمموب بممه بالقممدر المناسممب للطممرف الممذي أنشممئ  أو أبلرمم  مممر أج

لكترونمي ذي صلة. ويعد التوقيع الإرسالة البيانات في ضوء كل ال روف، بما في ذلن أي اتفاب 

رتبطمة لتوقيمع مإذا كان  بيانات إنشماء ا -موثوقا به للررإ المذكور أعلاه في الحالات التالية : أ

م أي في السياب الذي تستخدم فيه بالموقع دون أي شخص آير. ويهدف هذا الشمرط المى عمدم قيما

رتباطما التوقيع مرتبطما بشمخص الموقمع شخص بمنشاء التوقيع الإلكتروني نفسه، وبالتالي يكون ا

 فريدا ،

وهناا عدة صور للتوقيع الإلكترونمي تحقم  همذا الشمرط مثمل الخمواص الذاتيمة كبصممة الإصمبع 

 .( 2)وبصمة العير وبصمة الصوت، والتوقيع الرقمي الذي يعتمد المفتاحير العام والخاص

ونمي التوقيمع النمموذجي للتوقيعمات الإلكتر( ممر القمانون 2( مر الممادة )1وعرف  الفقرة )         

ة ونمي مدرجمالإلكتروني حيث جاء فيها ما يلي: م التوقيع الإلكتروني يعني بيانات في شكل إلكتر

قمع ويمة الموفي رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تسمتخدم التعيمير ه

نماتما لة البيالموقع على المعلومات المواردة فمي رسمابالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة ا

 ة الموقمعإذ جاء التعري  مستمدة ممر المدور المذي يمنهض بمه التوقيمع التقليمدي كماللهداة لتحديمد هويم

 . وإثبات موافقته على فحوا هذا المحرر

 

وجمماءت كممذلن الفقممرة الأولممى مممر المممادة السادسممة مممر مشممروع القممانون النممموذجي مغكممدة ذلممن، 

على أنه: معندما يتطلب القانون وجود توقيع مر شخص فمن همذا الشمرط يتحقم  بالنسمبة  فنص 

لرسممالة البيانممات إذا اسممتخدم توقيممع إلكترونممي يمكممر التعويممل عليممه بالقممدر الممذي يكممون مناسممبا 

 .( 3)للررإ الذي أنشئ  مر أجله أو أبلر  رسالة البياناتم

( مر القمانون النمموذجي الممذكور علمى التزاممات الموقمع ذاتمه فمي شماللهن 8وقد نص  المادة )      

التوقيع الالكتروني الصادر عنه والذي يعترف له بهذه الحجية، ومر ناحيمة أيمرا فقمد نمص فمي 

                                                           
 . 441 ،364 ص ص ( عبد الفتاح بيومي الحجازي،المرجع الساب ،1)

 . 244، 243( نضا  سليم برهم،  المرجع الساب ، ص2)

 .130، 129( عبد ا  احمد عبد ا  رايبة، المرجع الساب ، ص3)
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( مممر ذات القممانون علممى التزامممات مممزود يممدامات التصممدي  للتاللهكممد مممر صممحة التوقيممع 9المممادة )

وني وكذلن شهادات التصدي  الالكتروني الصمادرة عنمه فمي شماللهن التوقيمع الالكترونمي أو الالكتر

المعمماملات الالكترونيممة الأيممرا سمميما وان الوسممي  المممذكور سمموف يتحمممل المسممغولية المدنيممة 

 ( 1)والجنائية في حالة إيلاله بالالتزامات الملقاة على عاتقه

ة مممر أولممى الممدو  التممي أصممدرت تشممريعات تعتممرف وتعتبممر الولايممات المتحممدة الأمريكيمم       

 .( 2)بالتوقيع الإلكتروني، وتمنحه حجية كاملة في الإثبات شاللهنه شاللهن التوقيع اليدوي التقليدي

 

فيمما  2000يونيمة  30وقد ،نص القمانون الفيمدرالي الأمريكمي للتوقيمع الإلكترونمي الصمادر  فمي 

 إنكمار توقيمع ولاه لا يجب   إنكار  الأثر القانوني لليتعل  بالاعتراف بالتوقيع الإلكتروني على أن

 صلاحيته أو تنفيذه فق  لأنه في شكل  توقيع إلكتروني.

 

بالتوقيع الإلكتروني وحث  1999ديسمبر  13كما اعترف التوجيه الأوروبي الصادر في    

الدو  الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على منحه الحجية القانونية في التعاملات الإلكترونية ، 

وقد ميز هذا التوجيه بير نوعير مر التوقيع الإلكتروني ، الأو  التوقيع الإلكتروني المعزز أو 

.( 3)والتوقيع  ير المعزز advancedلمغهل ا

                                                           
 .272( عبد الفتاح بيومي الحجازي،  مرجع الساب ، ص1)

 .101( سليم سعداوي، المرجع الساب ، ص2)

 .151( فادي محمد عماد الدير توكل، المرجع الساب  ، ص 3)
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ا اريمة ، أدبعد ظهور  التجارة الإلكترونية وما نتج عنها ممر تطمورات فمي المعماملات التج       

ام رتهم وإتممإلى تطور التجارة في كافة نواحيها وسهل على التجار والعملاء )الزبمائر( إدارة تجما

 يةمعمماملاتهم ، ديلمم  العقمممود الالكترونيممة فمممي كافممة فممروع الحيممماة حتممى شممممل  الحيمماة الأسمممر

  والتجارية والبحث العلمي وهذا لا يخرج التجارة الإلكترونية عر وظيفتها الأساسية.

تحتمماج العقممود الالكترونيممة لدرجممة مممر الدقممة والوضمموح فممي بيممان ماهيممة العقممد الالكترونممي       

 . (1)،سواء في ضوء الطريقة التي ينعقد ،أو مدا اعتبار هذا العقد مر العقود المبرمة عر بعد

ليمة الات العمتغدي التجارة الإلكترونية  ايتها كان لابد مر بيان ماهيتهما بمالر م ممر الإشمك ولكي

 التي مر الممكر ان تواجه هذه العقود .

 فيترتممب علممى ذلممن ضممرورة تمييممز هممذه العقممود عممر  يرهمما مممر العقممود التممي تبممرم عممر بعممد    

 . نية ذاتهالمحيطة البيئة الالكتروبالإضافة إلى تمييز عقود التجارة الالكترونية عر العقود ا

إلا إن تحديد ماهية العقود وتمييز العقود الالكترونية عمر بعضمها المبعض أممر ممر الضمروري    

تموافره ذلمن لتن ميم أسماس همذه العقمود التمي تبمرم عبمر وسمائل الكترونيمة لأنهما متعمددة ومتنوعممة  

و العميممل ، وسمموف نقمموم بدراسممة و وتمممس حقمموب الريممر سممواء أكممان مقممدم الخدمممة ، أو المنممتج أ

 ( 2)توضي  ذلن في المبحثير التاليير 

 ى مبحثمير، حيث قسمنا الفصل الم عامة بصفة الإلكترونية التجارة عقدلذا سنتناو  في هذا الفصل 

 عمريمه فسمنتحدث  الثماني المبحمث امما  ، وأركانمه الالكترونمي التجمارة عقمد ماهيمة الأو  المبحث

 دوعقم لمىع التطبيم  الواجمب للقمانون تطرقنمان ثمم شماملة، بصفة للعقد السابقة والمرحلة التفاوإ

 ة.الالكتروني التجارة

  

 

 

 

 عقود التجارة الإل ترونية اهيةالمبحث الأول: م
مر المقرر أن العقد. بصفة عامة، يتمثل في تلافم  ارادتمير أو أكثمر علمى إحمداث أثمر               

شمريعة المتعاقمدير وهمو مما يعمرف فمي علمم القمانون فمي المدو  الأنجلمو قانوني معمير، وأن العقمد 

، وأن العقمد ممر حيمث تكوينمه إمما أن يكمون رضمائيا أو The Law of The Contract أمريكيمة

شكليا أو عينيا، وهو مر حيث الأثر إما أن يكون ملزما للجمانبير او ملزمما لجانمب واحمد، وإمما أن 

تبممرع، وهممو مممر حيممث الطبيعممة إممما أن يكممون عقممدا فوريمما لممو عقممدا يكممون عقممد معاوضممة او عقممد 

 . (3)مستمرة، وإما أن يكون عقدا محددا أو عقيالله احتمالية

إن العقد الإلكتروني، في الواقمع، لا يخمرج فمي بنائمه وتركيبمة وانواعمه ومضممونه عمر همذا       

العامممة للعقمد، وهممو مممر  السمياب. ومممر ثممم فهمو يخضممع فممي تن يممه للأحكممام الممواردة فمي الن ريممة

العقود  ير المسماة حيث لم يضع المشرع تن يما ياصا له. وينبري أن نشمير بمداءة إلمى أن بحمث 

ماهية العقد الإلكترونمي لمر يكمون ممر يملا  التعمرإ للشمروط العاممة التمي يتطلبهما القمانون فمي 

                                                           
 محمد فواز محمد المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية )دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،الطبعة الاولى، (1)

 .22، ص 2008سنة 
 .22محمد فواز محمد المطالقة، نفس المرجع ، ص (2) 
 .71، ص  الساب  المرجع(يالد ممدوح إبراهيم، 3)
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الوليمد الجديمد فمي التعبير عمر الإرادة العقديمة، وإنمما ممر يملا  التعمرإ لممدي يصوصمية ذلمن 

 ( 1)الأسرة العقدية، ومدي تاللهثير الطابع الإلكتروني عليه

 

بالر م مر تعدد العقود ، الا انها متشابه كونها تمتم دائمما بمير طمرفير الموجمب والقابمل وتمتم         

في مجلس العقد ، انعقد هذا المجلس بحضور طرفي العقد فمي مكمان واحمد او لعمدم حضمورهما ، 

لحالة الاييرة يكمون مجلمس العقمد قمد انعقمد بواسمطة وسمائل مسماعدة علمى انعقماده، همذه ففي هذه ا

الوسائل قد تكون تقليدية مثل الخطابمات عبمر الفماكس او الرسمائل البريديمة او وسمائل حديثمة مثمل 

الإلكترونيمة. فكممل هممذه   اسمتخدام الانترنمم  ، او ايمة وسمميلة الكترونيمة مممما تكمون هممذه ممر العقممود

التصرفات المختلفة في اتسمميتها و ا راضمها يجمعهما عاممل مشمترا همو يروجهما تحم  مسممى 

 . (2)العقد القائم على التقاء ارادة طرفيه على اركانه. الرضى المحل، السبب

مر دراستنا لبعض التعاري  و حسب ما ورد في نصوص القمانو المصمري والاردنمي ، أن العقمد 

يد مر أنواع العقود التي ظهرت مع ظهور عصمر المعلوماتيمة ، إلا الإلكتروني ما هو إلا نوع جد

إن همذا العقممد لا يختلم  مممر حيممث اركانمه مممع الاركمان العامممة للعقممد ، إنمما يميممزه عمر  يممره مممر 

  (3)العقود باللهنه عقد تم إبرامه بواسطة وسائل إلكترونية

عقمد  طنيمة وبعمدها يصمائصوسنتطرب لتعريفه حسب القوانير الفقهية والتشمريعات الدوليمة والو

  التجارة الإلكترونية

 المطلب الأول: تعريف عقد التجارة الإل ترونية

ير      لحداثمممة العقمممد الإلكترونمممي، لمممم يحضممما بتعريممم ا موحمممد لمممه، ياصمممة إذا مممما أيمممذنا بعممم       

 ة، ونتيجممةالاعتبممار التعمماري  المختلفممة التممي أقرتهمما المحافممل الدوليممة والجهممات المتعممددة مممر جهمم

 تطور وسائل الاتصا  وتعدد الوسائل الإلكترونية مر جهة أيرا، 

ه ساسممية لهممذارتباطمما وثيقمما بالتجممارة الالكترونيممة، ويعتبممر الأداة الأو يممرتب  العقممد الإلكترونممي 

وشمرائ   التجارة. وهو لا يختل  في أساسياته عر العقد التقليدي مر حيث ضرورة توافر أركانمه

المشمابهة  ممر قمانون الموجبمات والعقمود، والممواد 165صحته. وبالتالي تنطب  عليه أحكام المادة 

 تم ممر حيمثسي ومختل  القموانير العربيمة،  يمر أنمه بمالن ر إلمى أن العقمد يملها في القانون الفرن

 المكان بير  ائبير ووفقا لتقنيات ياصة حديثة، فمن الأمر

ايمة يقتضي تديل المشرع لوضمع الضمواب  والضممانات التمي تكفمل سملامة انعقماده، وتموفير الحم

ة التممي مجمما  التجممارة الإلكترونيممالقانونيممة اللازمممة لأطرافممه، ومواكبممة التطممور المتنممامي فممي 

 أصبح  حقيقة واقعة لا تق  آفاقها وإمكاناتها عند حد .

قمي ونيمة لتلاويعتبر العقد الإلكتروني العصب الأساسي للتجارة الإلكتروني، لإنه يمثل ترجممة قان

. وهممو إرادتمي البمائع أو مقمدم الخدمممة، ممر جهمة، والمشممتري أو مسمتهلن الخدممة، مممر جهمة ثانيمة

 تند على الثقة، ويتطلبيس

 فمي الفمرع همذا وسمنتطرب لجملمة التعريفمات الفقهيمة للتجمارة الالكترونيمة وكمذا العقمد الالكترونمي

  الأو  ثم مر الناحية التشريعية في الفرع الثاني

 الفرع الأول: التعريف الفقهي 

 : جاء في بعض التعريفات العامة التي تتناو  موضوع التجارة الالكترونية مايلي

                                                           
 .72، ص  نفسه م، المرجع(يالد ممدوح إبراهي1)
 .23 ص الساب ، محمد فواز محمد المطالقة، المرجع 2
 .24 ص الساب ، محمد فواز محمد المطالقة، المرجع 3
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النشماطات ب: مالتجارة الإلكترونية تشمل جميع المبادلات الإلكترونيمة ذات العلاقمة  1تعري  -

 التجارية فهي تعني بتلن العلاقات بير المغسسات، العلاقات بير الإلكترونية

ترطمي فمي  المغسسات والإدارات، والمبادلات بير المغسسات والمستهلكير ا التجارة الإلكترونيمة

: تبمممماد  المعلومممممات و التعمممماملات الخاصممممة بالمنتجممممات، التجهيممممزات أو السمممملع نفممممس الوقمممم  

ددة الاسمممتهلاكية والخمممدمات )ماليمممة، قانونيمممة،...(ا وسمممائل وطمممرب الاتصمممالات المسمممتعملة متعممم

فمي  شمبكات معلوماتيمة كالإنترنم ...( يصائصمها المشمتركة Minitel)هات ، تلفزيمون، مينيتمل 

 ي تحوي المعطيات، النصوص، الأصوات والصورم.معالجة المعلومة الرقمية الت

: مالتجممارة الإلكترونيممة هممي مجموعممة التبممادلات التجاريممة، التممي تممتم عبممر شممبكة 2تعريمم   -

 .(1)*(ACSELإتصالاتم )إتحاد التجارة والخدمات على الخ  

 تغكد هذه المفاهيم أن التجارة الإلكترونية لا تهتم فق  بعمليات بيع و شراء    

 كمات البيمعالسلع والخدمات عبر الإنترن ، إذ إما منذ انطلاقتها كانم  تتضممر دائمما معالجمة حر 

 والشممراء وإرسمما  التحممويلات الماليممة عبممر شممبكة الإنترنمم  ، فقممد توسممع  حتممى أصممبح  تشمممل

  عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السلع والخدمات.

التعريفممات لعقمد التجمارة الالكترونيممة ، فقمد ذهمب بعممض الفقمه إلممى  و لقمد وضمع الفقممه عمدد ممر   

تعريفه باللهنه: )اتفاقي يتلاقى فيه إيجاب والقبو  على شبكة دوليمة مفتحمة للاتصما  عمر بعمد وذلمن 

بوسيلة مسموعة ومرئية ، بفضل التفاعل بير الموجب والقابل( ، في حير يمذهب اتجماه آيمر إلمى 

ارة الالكترونية فيقو  باللهنه: ) اتفاب فيه الإيجاب ببيمع أشمياء  أو تقمديم إيراد تعري  آير لعقد التج

يممدمات ،، يعبممر عنممه علممى طريقممة الإذاعممة المرئيممة المسممموعة أو وسمم  شممبكة دوليممة عممر بعممد 

 . (2) ،ويلاقيه القبو  عر طري  اتصا  الأن مة المعلوماتية ببعضها

بمير  للرسمائل  وقد عرفه آيرون العقد الإلكتروني باللهنه: '' ذلن العقد الذي ينطوي على تبماد       

لتزاممات البائع والمشتري والتي تكون قائمة علمى صميغ معمدة سملفا ومعالجمة إلكترونيما، وتنشم  ا

 . ''تعاقدية 

اتصممالات دوليممة  وعرفممه الممبعض باللهنممه: '' العقممد الممذي يتلاقممى فيممه الإيجمماب بممالقبو  عبممر شممبكة

 . (3)باستخدام التباد  الإلكتروني للبيانات، وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية''

 ممر  مائبير بمير مما بعمد عر المبرمة العقود مر نوع عر عبارة باللهنه:م ا ير البعض وعرفه      

  يملا ممر بالكتابمة يمتم التعاقمد وهمذا الانترنم ، همي فموري اتصما  وسميلة باستخدام المكان حيث

 تقنيمة اسمتخدام عبمر أو الشمبكة عبمر الحمديث تبماد  عبمر بالصموت أو الإلكترونيمة الرسمائل تباد 

 الإيجماب يتلاقمى حيمث بهما ينعقمد التمي بالطريقمة متميمز عقمد وهمو معما، والصمورة الصوت تباد 

 .(4)اتفاقاً'' بذلن مكونير  بعد عر للاتصا  العالمية الشبكة على والقبو 

ولأن العقد الإلكترونمي يمرتب  ارتباطما وثيقما بالتجمارة الإلكترونيمة ويعمد الأداة الأساسمية لهما،     

فممن هنماا مممر الفقمه مممر رأا بماللهن عقممد التجمارة الإلكترونمي همموم تنفيمذ بعممض أو كمل المعمماملات 

                                                           
، 2005( إبراهيم بختي، التجارة الإلكترونية)مفاهيم وإستراتيجية التطبي  في المغسسة(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 1)

 .40، 39ص
 .40، ص  الساب  المرجع( سلطان عبد ا محمود الجواري، 2)
 .52، 51( يالد ممدوح إبراهيم، المرجع نفسه ، ص3)
  .71، ص الساب  المرجعبشار محمود دودير، محمد يحي المحاسنة،  (4)
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التجاريممة فممي السمملع والخممدمات ، التممي تممتم بممبر مشممروع تجمماري وآيممر،أو بممير تمماجر ومسممتهلن، 

 .(1)ذلن باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتمو

 :الإل تروني للعقد_ التعريف التشريعي 2

لم والخاصة  يعاتهالعقد الالكتروني في تشر إلىنبدأ أولا بالمشرع الجزائري الذي لم يشر         

ن  تباي نلقي الضوء على التشريعات المقارنة حيث أنين مها بقانون ياص وعليه نحاو  

ريع في التش يرد التعريفات لعقد التجارة الإلكترونية المختلفة كالتشريع المصري و الأردني، ولم

ويعتقد إن  ،العراقي تعري  لهذا العقد ن را إلى عدم وجود تشريع ياص بالتجارة الالكترونية 

العراقي لمدني ( مر القانون ا73الرأي الذي ذهب إليه البعض مر إن التعري  الوارد في المادة )

 العباراتمة وينطب  على العقد الالكتروني أمر جدير بالتاللهييد، ويبرر هذا الرأي للصيا ة العا

 احد المستخدمة في هذا النص الذي ينص على إن :م العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر مر

 . العاقدير بقبو  الأير على وجه يثب  أثره في المعقود عليهم

الممذي أعدتممه اللجنممة التكنولوجيممة التابعممة لمركممز المعلومممات ودعممم  أممما المشممروع المصممري      

القممرار برئاسممة مجلممس المموزراء فممي مصممر ، فهممو مشممروع يتضمممر تشممريعا ياصمما بالتجممارة 

الالكترونية أي انه قانون مشمروع التجمارة الالكترونمي المصمري ، فقمد عمرف العقمد الالكترونمي 

عقمد تصمدر فيمه إرادة احمد الطمرفير أو كليهمما أو يمتم في المادة الأولى منه التي تنص على ) كل 

 ( 2)التفاوإ بشان هاو تباد  وثائقه كليا أو جزئيا عبر وس  الكتروني (

مر مشروع قمانون أحكمام المعماملات الالكترونيمة اللبنماني علمى أن  38كما تنص المادة             

 .  ( 3) ية الكترونيةالعقد الالكتروني هو عقد يتم جزئيا أو كليا بواسطة عمل

         التعامممل المتحممدة العربيممة الإمممارات دولممة بممدأت لقممد : الإممماراتي المشممرع تعريمم  وفممي         

 الحمرة دبمي بمنطقمة المتعلم  2000 سمنة  1 رقمم القمانون يلا  مر الالكترونية التجارة مجا  مع

 التجمممارة تعريممم  إلمممى منمممه 2 الممممادة وتعرضممم  والإعممملام الالكترونيمممة والتجمممارة للتكنولوجيممما

 (4)الانترن م ياص وبشكل الالكترونية بالوسائ  المنفذة مالأعما  باللهنها الالكترونية

المتعلمم  بالمعمماملات  2001لسممنة  85لمممادة الثانيمة مممر القممانون الأردنممي رقمم قمد جمماءت او        

الاتفاب الذي يمتم انعقماده بوسمائل الكترونيمة، كليما »الالكترونية على أنه يقصد بالعقد الالكتروني: 

 .( 5)«أو جزئيا

 التعبيمر وسمائل ممر وسميلة المعلوممات رسمالة م : ان على القانون نفس مر 13 المادة في جاء كما

 (6) تعاقديم التزام إنشاء قصد القبو  أو الإيجاب لإبداء قانونا المقبولة الإرادة عر

 أصممب  إذ الإلكترونممي، الوفمماء هممو يميممزه ممما أهممم فمممن الإلكترونممي العقممد تنفيممذ وبخصمموص       

 وممر متعمددا إلكترونمي دفع ن ام عبر الإنترن  شبكة طري  عر الشيء ثمر بدفع يقوم المشتري

                                                           
كلية  تيزي وزو، ،عجالي بخالد، الن ام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري ، رسالة دكتوراه ، جامعة مولود معمري (1)

 .18الحقوب والعلوم السياسية ، ص
 .43، 42(سلطان عبد ا محمود الجواري ،المرجع الساب ، ص2)
 .36، ص  الساب  المرجع ناصي ، إلياس (3)
 .28، ص2005التعاقد الالكتروني في التشريعات العربية، دار النهضة العربية، القاهرة،   ريب محمد شلقامي،شحاته  4))
 .11/12/2001المغر  في  2000لسنة  85( أن ر قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 5)

 . 189، ص الساب  المرجعلورنس محمد عبيدات، (6) 
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 الائتمممان بطاقممة الممدفع، بطاقممة المثمما : سممبيل علممى نممذكر الحديثممة الإلكترونيممة الممدفع وسممائل أمثلممة

 .( 1)الإلكتروني الشين الإلكترونية، النقود الذكية، لبطاقةا

 الفرع الثاني: خصائص عقد التجارة الإل ترونية

يتميممز العقممد الالكترونممي بخصممائص عديممدة تميممزه عممر  يممره مممر العقممود والتممي يممتم         

إبرامهمما بممير متعاقممدير يجمعهممما مجلممس واحممد ، فالعقممد الإلكترونممي يممتم باسممتخدام وسممائل أو 

وسائ  الكترونية ، و البا ما يتم بير متعاقدير كل منهما في بلمد أي هنماا تباعمد مكماني بينهمما 

نمماا تواجممد زمنممي ، كممما يممتم الوفمماء فممي العقممد الكترونيمما ،ويممتم التعاقممد بطريقممة ، ويكممون ه

الكترونية ، كذلن نصوص وبنود العقد الإلكتروني تكون محمررة فمي محمرر الكترونمي ولميس 

في محرر ورقي وكما هو معروف في العقود العادية ،لذلن سيتم استعراإ يصمائص التعاقمد 

     (2)النحو التاليالإلكتروني في ثلاث فروع على 

  أولا : غياب العلاقة المباشرة بين الأطراف

تدور المفاوضات بير طرفمي التعاقمد فمي مجلمس العقمد للاتفماب علمى العقمد المتوقمع إبراممه         

بينهما ) عقد البيع( وقد ياللهيذ إبرام العقد جلسمة واحمدة أو عمدة جلسمات لحمير الانتهماء ممر الاتفماب 

د علممى كممل التفاصمميل اللازمممة ،أممما فممي عقممود التجممارة الالكترونيممة فمملا يكممون هنمماا مجلممس العقمم

بالمعنى التقليدي أو مفاوضات جاريمة للاتفماب علمى شمروط التعاقمد لأن البمائع يكمون فمي مكمان و 

المشممتري يكممون بعيممد عنممه بمم لاف الأميمما  ، كممما قممد يختلمم  التوقيمم  الزمنممي أيضمما بممير مكمماني 

المشممتري والبممائع ر ممم وجودهممما علممى اتصمما  عممر طريمم  أجهممزة الكومبيمموتر أو بممير إرسمما  

كترونيممة ،وتلقيهمما مممر المرسممل إليممه بسمبب عممدم إنممزا  الرسممائل مممر علممى الشممبكة أو الرسمائل الال

التاللهير في إرسالها لتعطيل الشبكة ، بل قد يريب العنصر البشري تماما وتتراسمل الأجهمزة بينهمما 

بجمرد المخمزون ممر سملعة معينمة وتضمع  -في بعض الشركات -وفقا للبرامج المعدة لها التي تقوم

لشراء للمموردير اذا نقمص المخمزون عمر حمد معيمو المذير تقموم أجهمزة الكومبيموتر اوامر جديدة ل

   (3)لديهم باستلام اوامر الشراء وتنفيذها وارسا  فواتير البيع دون تديل العنصر البشري.

 ثانيا : وجود الوسيط الال تروني  

وهممو جهممماز الحاسمموب ) الكمبيممموتر( لممدا كمممل مممر الطمممرفير المتعاقممدير والمتصمممل بشمممبكة 

فممي ذات  الاتصممالات الدوليممة التممي تقمموم بنقممل التعبيممر عممر الإرادة لكممل مممر الطممرفير المتعاقممدير

لوقم  إلمى اللح ة ر م تباعد المكان والموطر الذي يقيمون فيه وعادة ما تصل الرسالة في ذات ا

و تصممل إلا انممه إذا حممدث عطممل فممي الشممبكة أو انهيممار لهمما فقممد لا تصممل الرسممالة أ المرسممل إليممه،

مثمممل شمممركات مايكروسممموف   –مرلوطمممة أو  يمممر مقمممروءة وقمممد تخصمممص عمممدد ممممر الشمممركات 

ممع أجهمزة  في إعداد البرامج المتوافقة –الأمريكية وبعض الشركات الأيرا في أوربا و اليابان 

ت الإعمملان والتسمموب ويممدمات البيممع والعديممد مممر الخممداماالكمبيمموتر فممي مجممالات المحاسممبة و

وسمهل  الأيرا التي لا تقع تح  حصر مما ساهم في سرعة انجازها الأعما  باللهقل تكلفمة  ممكنمة

 فمي كمل مما على الشركات والأفراد والتحو  مر الن ام المكتبي الروتيني إلمى اسمتخدام الكمبيموتر

 يمكر توفيره مر عمليات. 

 التجارية ة في إنجاز الأعمـالثالثا : السرع

                                                           
، جامعة تلمسان 04لكتروني: معادلة بير أحكام القانون المدني ومبدأ حرية التعاقد، مجلة دراسات قانونية، العدد( نوارة حمليل، التعاقد الإ1)

 .252، ص2007، 

 .33 ص، 2009مكتبة الرشد ، الرياإ ، الطبعة الأولى، سنة   العقد الالكتروني، ماجد محمد سليمان أبا الخيل ، (2)
 .09ص ، الساب  المرجع محمد الجنبيهي ،منير محمد الجنبيهي ، ممدوح (3)
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تلافــممـي العديممد مممر الأوراب المكتبيممة التممي كانمم  تصمماحب أوامممر البيممع والشممراء وشممحر     

البضاعة،  ير أن الأمان في إرسما  الرسمائل عمر طريم  الكمبيموتر ممازا  مشمكلة قائممة لمم يمتم 

سممابات وإرسمما  الترلمب عليهمما كليمة لأن الممبعض ممر الأشممخاص تخصصمموا فمي الممديو  علمى الح

الرسائل المرلوطة وتوافرت لهم المعرفة التقنية التي ساعدتهم على المديو  إلمى حسمابات البنموا 

والحكومممات أو سممحب أممموا  مممر حسممابات عممملاء فممي البنمموا بمرسمما  أوامممر إلممى الكمبيمموتر 

المركزي في البنوا لعمل عمليات نقل مصرفي أو  يرها مر حساب إلى آيمر، وتحويمل أرصمدة 

ر دايل البلاد إلى يارجها، بل إن الأمر ذهب إلمى أبعمد ممر ذلمن بمديو  همغلاء القراصمنة إلمى م

 (1).أجهزة الحاسبات المركزية لبعض المراكز الحساسة مثل أجهزة المخابرات والقوات المسلحة

إن الأمر المهم في التجارة الالكترونية هو السرعة في انجاز عملية البيمع والشمراء و التنمافس 

 ( 2)العالمي مما يدفع ذلن نحو تجويد الإنتاج، حيث تغمر شبكة الانترن  السرعة في التعاقد

 المطلب الثاني: أركان عقد التجارة الإل ترونية

 لمذلن يجمب أن يمر العقد المبرم عبر الإنترن  بنفس المراحل التي ينعقد بها أي عقمد آيمر،        

لتجممارة التممي أوجبهمما القممانون لهممذه الأركممان فممي عقممد اتتمموافر أركممان العقممد التقليممدي والشممروط 

ى لإضمافة إلمالإلكترونية، أيضا يجب أن يتم استيفاء بعض ما قمد يفرضمه القمانون لانعقماد العقمد با

 توافر الأركان العامة .

ط ميمع الشمروجكما وقد اشترط  القوانير المختلفة ثلاثة أركان لقيام العقد يجمب أن تسمتوفي       

ي إنشماء فمالمتعلقة بها، هذه الأركان هي الرضما والمحمل والسمبب، فالرضما همو إرادة المتعاقمدير 

عقمود و المد، أالعقد والالتزام ب ثارها والإرادة هي ركر العقد، والمحل همو مما ثبم  عليمه أثمر العقم

قموانير، عليه كما عبر عنه الفقهاء المسملمون، أمما السمبب فلمم يمرد لمه تعريم  محمدد فمي مع مم ال

لتقليمدي، وليس هناا أي فرب مر حيث توافر هذه الأركمان بالنسمبة للعقمد الالكترونمي عمر العقمد ا

 فق  مراعاة الصفة الالكترونية له كلما كان ذلن ضروريا. 

 لرضاالفرع الأول : توافر ا

يسمتلزم القممانون لقيمام العقممد تموافر التراضممي أولا، ويتطلمب لوجممود التراضمي أن توجممد  إرادة     

يعتد بها القانون لدا كل مر المتعاقدير، ثم أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثمر قمانوني، وبعبمارة 

تى يمتم ذلمن لابمد أيرا يتحق  التراضي بمطابقة القبو  للإيجاب، أي بتواف  إرادتا العاقدير، وح

 . ( 3)مر قيام كل مر العاقدير بالتعبير عر إرادته أولا

وعليه فان التعبير عر الإرادة في عقد البيع الالكتروني يمكر أن يصدر فمي أي صمورة سمواء     

شممفاهة أو فممي أي صممورة فيهمما رسممائل البيانممات المسممتخدمة علممى شممبكة الانترنمم  ،وقممد عرفمم  

الاتفاقيممات الدوليممة بصممحة العقممود التممي يممتم إبرامهمما عممر طريمم  رسممائل البيانممات أو الخطابممات 

 1996مر قانون اليونيسترا  النموذجي للتجمارة الالكترونيمة  11/1ية حيث جاء بالمادة الالكترون

في سياب تكوير العقمود، و ممالم يتفم  الطرفمان علمى  يمر ذلمن ،يجموز اسمتخدام رسمائل البيانمات 

للتعبيممر عممر العممرإ وقبممو  العممرإ وعنممد اسممتخدام رسممائل البيانممات فممي تكمموير العقممد، لا يفقممد 

 (  4)ته للتنفيذ لمجرد استخدام رسائل البيانات لذلن الررإصحته أو قابلي

                                                           
 .10 ص ، نفسهالمرجع  منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي ، (1)
 .29( سلطان عبد ا محمود الجواري ، المرجع الساب  ، ص 2)
 .106( بشار محمود دودير، محمد يحي المحاسنة، المرجع الساب , ص3)

 . 28، ص الساب  المرجع( مغمر طاهر شوقي ، 4)
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ارة ، المتعلمم  بالمعمماملات والتجمم2002لسممنة  2مممر القممانون الإممماراتي رقممم  13وتممنص المممادة 

و كليما، ألإ مراإ التعاقمد يجموز التعبيمر عمر الإيجماب والقبمو ، جزئيما »الالكترونية، على أنمه: 

 «.بواسطة المراسلة الالكترونية

فمي سمياب »تنص المادة العاشرة مر القانون البحريني المتعل  بالتجارة الالكترونية على أنمه:  كما

إبرام العقود، يجوز التعبير، كليا أو جزئيا ، عر الإيجاب والقبو ، وكافمة الأممور المتعلقمة بممبرام 

عمر طريم   العقد والعمل بموجبه، بما في ذلن أي تعديل أو عمدو  أو إبطما  للإيجماب أو القبمو ،

 .( 1)«السجلات الالكترونية، ما لم يتف  الطرفان على  ير ذلن

وعليممه فممان الرضمما فممي عقممد البيممع الالكترونممي يتحقمم  عنممدما يممتم تبمماد  رسممائل البيانممات      

الالكترونية أو الخطابات الالكترونية فهي صور التعبير عر الإرادة عقمد البيمع الالكترونمي وهمما 

والقبمو  فمي العقمد التقليممدي ويطلم  عليهمما الإيجماب الالكترونمي كمما يجممب أن يوازيمان الإيجماب 

 . .( 2)يصدر التعبير عر الإرادة مر شخص ذي أهلية

 الفرع الثاني : المحل في العقد الال تروني

 لميس الالتزام ولكمر في ركناً يعتبر المثابة بهذه وهو العقد، يولدها التي الالتزامات هو العقد محل

  يمر الوقم  محملا نفمس فمي يعتبمر للالتمزام مباشمرًا محملا يعتبر ما فمن وبالتالي العقد عر  ريباً

 همو العمليمة العقمد فمحمل الالتمزام، ومحمل العقمد محمل بمير الفقمه ويميز" يولده، الذي للعقد مباشر

 بمه يلتمزمالمذي  الأداء فهو الالتزام محل أما العقد، بمقتضى تحقيقها الطرفان يقصد التي القانونية

 إجمما  الشمروط ويمكمر  "إعطاء أو عمل عر امتناع أو عمل في ويتمثل الدائر، لمصلحة المدير

 :( 3)التالي النحو على صحيحًا عقدًا ليكون الإلكتروني العقد محل في توافرها الواجب

 للتعير قابلا أو معيناً يكون أن :لا أو

 ممكناً المحل يكون أن :ثانياً

 مشروعًا المحل يكون أن :ثالثاً

 الله العقمد عقممداويعتبمر المركر الثمماني الكمذ ي يشممترط القمانون تمموفره فمي الالتمزام العقممدي حت مى ينشمم   

ر ولأن  ليمه أي أثمصحيحاً، فمذا لم يكر للالتزام محل ينعقد فيه فمن  العقد يكون باطلاً ولا يترتمب ع

 يمر نهمائي ون العقد الإلكتروني يكون في الرالب مر عقود الاستهلاا فمن  القبمو  الإلكترونمي يكم

ي  يمر الكمذ  ومر ثم فمن  العقد  ير لازم للمستهلن ويعرف القبمو  باللهن مه تعبيمر عمر إرادة الطمرف ا

مه بموافقتمه علمي الإيجمماب، فهمو الإجابمة ب لممي عالموافقمة تلق مي الإيجماب يطلقمه نحمو الموجممب ليعُ ل م 

يء كترونمي همو الشمومحمل عقمد البيمع الالعرإ الموجب وبمضمافته إلمي الإيجماب يتكمون العقمد، 

و أعلممى سمملع  المبيممع الممذي يممتم التعاقممد عليممه وهنمما فممي مجمما  التجممارة الالكترونيممة يممتم التعاقممد إممما

 يدمات.

تسممتبعد البضممائع التممي يممتم شممراؤها للاسممتهلاا  1980ووفقمما للمممادة الثانيممة مممر اتفاقيممة فيينمما      

التشمريعات فمي ن رتهما لحمايمة  الشخصي أو العائلي مر نطماب الاتفاقيمة ويرجمع ذلمن لايتلافمات

 .(4)المستهلن

مة يجمب أن يكمون محمل التعاقمد معينما أو قمابلا للتعيمير ويمتم  ومر المعلوم أن ه طبقا للقواعد العام 

تعيينه بطريقتير إحداهما مباشرة يعُيكر بها المحل تعييناً كاملاً وذلمن بماللهن يمتم تعيمير الأعمما  التمي 

                                                           
 .79( الياس ناصي ، المرجع الساب ، ص 1)
 .29، صنفسه( مغمر طاهر شوقي ، مرجع 2)
( لما عبد ا صادب سلهب، مجلس العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا العليا، جامعة 3)

 .34، ص2008النجاح الوطنية، فلسطير، 
 .46طاهر شوقي ، مرجع ساب ، ص( مغمر 4)
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د عليمه همذه الأعمما  ممر أشمياء والأيمرا  يمر يلزم طرفاه إحداهما أو كلاهمما و تعيمير مما قمد تمر 

مباشممرة يصممب  المحممل فيهمما قممابلاً للتعيممير فممي وقمم ا لاحمم  علممي العقممد، ويكممون عممر طريمم  بيممان 

 . ( 1)الأسُس التي تمُكر مر تعيينه مباشرةً بعد ذلن إما بذاته وإما بنوعه ومقدرته

  الفرع الثالث : السبب في العقد الال تروني

حمد أركمان الا يختل  الحا  في عقد البيع الالكتروني عر عقد البيع التقليدي حيث يكموون السمبب 

إلا  العقد وتخلفه يغدي إلى بطلان العقمد ويشمترط فمي السمبب ان يكمون موجمودا وصمحيحا بمعنمى

اعمث يكون وهميا أو صوريا كما يشترط أن يكون مشروعا و يقصد بالمشمروعية عمدم مخالفمة الب

  التعاقد للآداب  العامة أو الن ام وان يكون مطابقا للقانون .على 

فالشخص لا يبرم عقداً مر العقود إلا بوجود باعث يدفعه إلى ذلن، فالرالب أن يكون هنماا باعثمًا  

رئيسياً إذا تعددت الدوافع، حيث يكون همو المدافع إلمى التعاقمد، لمذلن لا يتعمير علمى ممر يتعاقمد أن 

السبب الذي دفعه إلى إبرام العقد، وفي هذه الحالة تقوم قرينة قانونية علمى أن يصرح بالباعث أو 

للالتممزام سممبباً وأن هممذا السممبب مشممروعة، وفممي حالممة يروجممه إلممى حيممز الوجممود لسممبب أو  يممر، 

اشترط القانون أن يكون مشروعًا أي  ير مخال ا للن ام العمام وا داب، وإلاك فالعقمد يكمون بماطلا 

 . (2)قاً لعدم مشروعية السبب بطلاناً مطل

وفي الفقه الفرنسي يجب أن يكون للعقد سبب مشروع لصحة العقد وإنشماء الالتمزام ، وطبقما       

ممر القمانون الممدني الفرنسمي الالتممزام بملا سمبب أو بسمبب مزيم  أو  يمر مشممروع  1131للممادة 

 .( 3)ليس له اثر

 

 الإل ترونيةالمطلب الثالث: الطبيعة القانونية للعقود 

ر أن الأمم إذا كان العقد الإلكتروني لا يختلم  فمي تركيبمه أو مضممونه عمر العقمد التقليمدي، إلا

دأ يتعلم  بشمماللهن طبيعمة هممذا العقممد، حيمث يثممور التسماؤ  بشمماللهنه، هممل همو عقممد مسماومة يخضممع لمبمم

 فيمه حريمة سلطان الإرادة والتراضي بير الأطراف المتعاقدة أم هو عقد إذعان لا يكون للمستهلن

 الإرادة التمممي تمكنمممه ممممر التفممماوإ حمممو  شمممروط العقمممد ولا يكمممون لمممه إلا الاسمممتجابة للشمممروط

هما، ممما الموضوعة مر الطرف ا ير، دون أن يملن مناقشتها لو التعديل فيهما أو الاعتمراإ علي

 يقربه إلى عقد الإذعان مثل عقد النقل والراز والكهرباء

التراضممي فيممه علممى أسمماس المسمماواة الفعليممة والقانونيممة بممير  إن عقممد المسمماومة هممو الممذي يقمموم   

 .( 4)أطرافه بحيث يستطيع كل منهم مناقشة شروطه، فيتم الاتفاب بينهم بعد التفاوإ والمساومة

الإشمكا   وولا يختل  العقد الالكتروني عر ن يره التقليدي مر حيث المضمون و الأركمان،       

مبمدأ لالقانونية، مر حيث كونه مر عقود المساومة والمذي يخضمع فيمه المطروح هو حو  طبيعته 

يمر سلطان الإرادة أو مر عقود الإذعمان، حيمث تكمون الاسمتقلالية لأحمد طرفيمه بوضمع شمروط  

 قابلة للنقاش أو التفاوإ.

                                                           
(عبد الحي القاسم عبد المغمر، أركان العقد الإلكتروني، مجلة جامعة بخ  الرضا العلمية العدد الحادي عشر يونيو، / كلية الشريعة 1)

 .16م، ص2014والقانون، جامعة الإمام المهدي، السودان ، 
 .37ساب ، صالمرجع ال( لما عبد ا صادب سلهب، 2)
 .52مغمر طاهر شوقي ، المرجع الساب ، ص( 3)
 .83( يالد ممدوح، المرجع الساب ، ص4)
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 العقد الإل تروني عقد إذعان  الفرع الاول :

صمورة بضممونه العقمدي كليما أو جزئيما، يمكر تعري  عقد الإذعان باللهنه م العقد المذي يتحمدد م

وافر مجممردة وعامممة قبممل الفتممرة التعاقديممة م  فعقممد الإذعممان هممو عقممد  سممائر العقممود مممر حيممث تمم

همي مقمررة والأركان المعروفة فيه، إلا أنه يتميز باللهن الإيجاب فيه يصدر للكافة وبشروط واحمدة 

 همذه الشمروط دون مناقشمة أوفي مع مها لمصلحة الطرف الموجمب، وأن الطمرف الممذعر يقبمل 

 تفاوإ.

ف ايضا باللهنه ذاا العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب    ويعرك

ولا يقبل مناقشته، و ذلن فيما يتعل  بسلعة أو مرفم  ضمروري يكمون محمل إحتكمار قمانوني أو 

( 1)عليه  ا لمب الفقمه فعلي أو تكون المنافسة محدودة النطاب في شاللهنها و هو التعري  الذي استقر

. 

ووفقا للقانون المدني المصري فمن الإذعان يعتبر قبمو . ويبمدو ذلمن عنمدما نمص المشمرع فمي 

( مممدني علممى أن م القبممو  فممي عقممود الإذعممان يقتصممر علممى التسممليم بشممروط مقممررة 100الممادة )

الموجمب همو فمي يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها م، فمن التسليم بتلن الشروط التمي يضمعها 

ذاته الإذعان، وهو يعاد  في ن ر المشرع المصري القبو ، ويستنتج مر هذا المنص أن المشمرع 

هو انعدام المناقشة السابقة على التعاقد والتسليم بكل مما قمرره  -المصري يرا أن معيار الإذعان 

 .( 2)المشترط

النشمماط المتزايممد فممـي الحيممـاة وهممذا العقممد جمماء وليممد التطممور فممي الحيمماة الاقتصممادية الحديثممة ف

الاقتصادية أدا إلى زيادة هائلة في العقود التمي يجمب أن تبمرم فمي أقصمر وقم  وأقمل جهمـد مممـا 

يترتب على ذلن وجمود عمدد كبيمر ممر العقمود انفمرد الموجمب بتحديمد شمروطها واسمتحا  النقماش 

 ( 3)عند إبرامها

 

ونمي ممر قبيمل عقمود الإذعمان، إذا كانم  الشمروط كما يرا الفقه الفرنسمي أن العقمد الإلكتر        

العامممة للبيممع مممذكورة بموقممع التمماجر، بحيممث لا يكممون أمممام العميممل أو زائممر الموقممع إلا أن يقبلهمما 

جميعا فينعقد العقد، أولا يقبلها فلا يتعاقد، كمما يمرا بعمض الفقمه الإنجليمزي أن العقمد الإلكترونمي 

عاقمد لا يملمن إلا الضمر  علمى عمدد ممر الخانمات المفتوحمة مر عقود الإذعان على اعتبمار أن المت

أمامه في موقع البائع، لتحديد مواصفات السلعة التي ير ب فيهما وعلمى المثمر المحمدد سملفا، فكمل 

ما يتاح له إما القبو  وإبرام العقد أو رفضمه كليمة لعمدم تموفر حم  المفاوضمة وحتمى المناقشمة ممع 

 . ( 4)الطرف الأير

ة تم الرد عليها مر قبل أنصار الرأي القائل بمبدأ رضائية العقود الإلكترونيمة المذير هذه الحج     

رفضوا إطلاب وص  عقد الإذعان على العقمد الإلكترونمي مما دام أنمه فمي وسمع المشمتري اقتنماء 

 .( 5)السلعة أو الخدمة بشروط أيرا مر عارإ آير

 قبيمل ممر الإلكترونيمة التجارة عقود باعتبار الإلكتروني التعاقد بها يتم التي   للوسيلة ون را    

 المشمتري أممام يكمون لا حيمث البمائع بموقع   مذكورة للبيع العامة الشروط كان  الإذعان إذا عقود

                                                           
 بر الصدي  محمد ( قسنطيني حدة صبرينة، العقد الالكتروني ) العقد والإثبات(، مذكرة ماجستير، كلية الحقوب والعلوم السياسية، جامعة1)

 .11، ص2012يحي، جيجل، 
 .84( يالد ممدوح، المرجع الساب ، ص2)
 .56ساب ، صالمرجع ال( لما عبد ا صادب سلهب، 3)
 .86( يالد ممدوح إبراهيم ، المرجع الساب  ، ص 4)
 .252( نوارة حمليل، المرجع نفسه، ص5)
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 كلُيما رفضمه أو برمتمه العقمد إمما قبمو  همو لمه يتماح مما وكمل مطلقما،  لا يتعاقمد أو يقبلهما أن   إلا

 . (1)الإلكترونية التجارة عقد في دائما الضعي  الطرف هو فالمستهلن
 العقد الإل تروني عقد رضائي  الفرع الثاني :

هو عقد يتمثل فمي توريمد أو تقمديم مما  أو يدممة، إلا أن مقمدم السملعة يكمون منتجما أو مهنيمة،  

ومتلقيهمما مسممتهلكة، وهممو الفممرد العممادي الممذي ير ممب فممي إشممباع حاجاتممه الشخصممية والعائليممة، 

بصمرف الن مر علمى نشماطه التجماري أو المهنمي. ممما يعنمي أنمه ليسم  ثممة فئمة معينمة ممر أبنماء 

ون لها صمفة المسمتهلكير، بمل إن جميمع أفمراد المجتممع همم ممر المسمتهلكير، وإن كمان المجتمع تك

 .( 2)ذلن بدرجات متفاوتة

 العقد الال تروني ليس من عقود الإذعان: -1

تجماه لمم يرا هذا الاتجماه أن العقمود الالكترونيمة ليسم  ممر عقمود الإذعمان، وإن كمان همذا الا

 كمان يمكمر الاسمتدلا  علمى ذلمن ممر يملا  اسمتبعاد يصرح بذلن بصورة مباشرة وصريحة، وإن

 .العقود الالكترونية مر ضمر عقود الإذعان

 وجوب توفر شروط عقد الإذعان: -2

يذهب فري  آيمر إلمى القمو : إن العقمود الالكترونيمة يمكمر أن تكمون ممر عقمود الإذعمان، إذا 

مهمة وضمرورية للمسمتهلن، توافرت فيها جميع شروط عقود الإذعان. فلا يكفي أن تكون السلعة 

فممذا تموفر أحمد  ،أو ينعدم التفاوإ بشاللهنها، أو أن تكون سلعة محتكمرة ممر جانمب المنمتج او البمائع

الشروط أو بعضها دون البعض ا ير، فلا يكون ثمة عقد إذعمان. ولمذلن لا يمكمر أن تعمد العقمود 

 .( 3)الالكترونية مر قبيل عقود الإذعان بصفة مطلقة

لاتجاه، فمن العقد الإلكتروني لا يعتبمر ممر عقمود الإذعمان،  ويمرا المبعض أنمه و حسب هذا ا

للتمييممز بممير الرضممائية والإذعممان فممي العقممد الإلكترونممي وجممب التمييممز بممير الوسمميلة المسممتخدمة 

لإثباتمه، فممذا تمم التعاقممد عبمر البريمد الإلكترونممي أو ممر يملا  بمرامج المحادثممة ، كنما بصمدد عقممد 

ر هذه الوسائل الأطمراف المتعاقمدة ممر تبماد  وجهمات الن مر، أمما التعاقمد عبمر رضائي حيث تمك

مواقمع المواب والتممي تسمتخدم  البمما عقمود نموذجيممة تكمون شمروطها معممدة سملفا مممر قبمل الموجممب 

 .(4)وبالتالي الزبون المستهلنم لا يملن ح  التفاوإ أو المفاضلة 

 التطبيق في العقود الإل ترونيةالمبحث الثاني: التفاوض والقانون الواجب      
ان   أحمد كان التعاقد فيما مضى يتم بطريقة سريعة تتناسب ممع طبيعمة المعماملات، حيمث كم       

 اب فينعقمدالطرفير يتوجه للطرف ا ير بميجاب بسي  ثم ما يلبث هذا الأيير أن يقبمل همذا الإيجم

لا العقمود د تناسمب إالطريقة التقليدية لم تع العقد وينتهي الأمر، إلا أن هذا الحا  قد ترير، لأن هذه

عاممل رة فمي التالبسيطة، أما العقود المركبة أو المعقدة والتي أوجمدتها الأسماليب الحديثمة والمتطمو

 .فلم تعد تتلاءم معها ا ن

وقمممد كانممم  هنممماا محممماولات عديمممدة ممممر جانمممب الفقمممه لإعطممماء تعريممم  محمممدد لمرحلمممة         

المفاوضممات، فقممد ذهممب الفقممه الفرنسممي إلممى تعريفهمما باللهنهمما تلممن المرحلممة التمهيديممة التممي تممتم فيهمما 

دراسمة ومناقشممة شممروط العقممد، وفممي هممذه المرحلممة لا يكمون العقممد قممد تممم، بممل إن هنمماا عممروإ 

فها باللهنها تلن المرحلة التي تضم مجموعة مر العمليمات التمهيديمة التمي وعروإ مضادة، كم ا عرك

تتمثممل فممي المباحثممات، والمسمماعي، و المشمماورات، وتبمماد  وجهممات الن ممر، بهممدف التوصممل إلممى 

اتفمماب، فقمممد تمممم تعريفهمما مباللهنهممما تلمممن المرحلممة التمممي يمممتم فيهمما تبممماد  الاقتراحمممات والمسممماومات 
                                                           

 .208(عبد الحي القاسم عبد المغمر، مرجع ساب ، ص1)

 .45(الياس ناصي ، المرجع الساب ، ص2)
 .46، صنفسه( الياس ناصي ، المرجع 3)
 .88الد ممدوح إبراهيم ، المرجع الساب  ، ص ( ي4)
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دراسات الفنية بل والاستشارات القانونية التمي يتبادلهما أطمراف المرحلمة والمكاتبات والتقارير وال

السابقة على التعاقد ليكون كل منهما على بينمة ممر أفضمل الأشمكا  القانونيمة التمي تحقم  مصملحة 

 الأطراف، وللتعرف على ما يسفر عنه الاتفاب مر حقوب والتزامات لطرفيهم.

 لمى العقمودع ب التطبي  ون ر الفقهماء والتشمريعات الدوليمة ونتناو  في شقه الثاني القانون الواج

 قد.و في حالة تنازع القوانير او حالة عم تحديد القانون الواجب التطبي  بير طرفي الع

تعاقمد أي وبناءا على ما سمب  فقمد يصصمنا مطلبمير لدراسمة ومعرفمة مراحمل السمابقة     لل        

 لمب الثمانيفمي المط لواجب التطبي  في العقود الإلكترونيةوالقانون االتفاوإ، في المطلب الأو  

 كمذا معرفمةو، على اعتبار إن المطلبير حالات يمهد مر يلالها لإبرام العقد عبر شمبكة الإنترنم  

 القانون الواجب التطبي  في حالة أي تنازع بير اطراف العقد.

 

 

 المطلب الأول: التفاوض في عقود التجارة الإل ترونية

لمى عأيطرها   تعد عملية التفاوإ، أو المرحلة السابقة على إبرام العقد ، مر أهم مراحله و      

ر الكثيمر الإطلاب، لما تحتويه مر تحديد لأهم ومع م التزامات وحقوب طرفي العقد، مازالم  تثيم

و حلمة، ألمرمر الإشكالاتا سواء منها ما يتعل  بمالإيلا  بالالتزاممات السماب  تحديمدها فمي همذه ا

ر مممممما يتعلمم  منهمما بنطمماب ونمموع المسممغولية المدنيممة التممي تنشممالله فممي حالممة عممدم بلمموغ الرايممة 

 .المفاوضات

المفاوضات التي تسب  إبرام العقد هي عملية بالرة التعقيمد تقموم علمى أسمس ومبمادم  علميمة       

بمل أنمه   أصمب  علمم تتحكم فيها عوامل كثيرة، فهو لم يعد قائمما علمى الجمد  والنقماش الارتجمالي 

قممائم بذاتممه لممه أصمموله وقواعممده ومناهجممه، يحتمماج لموهبممة ياصممة وقممدرات ذاتيممة  يتمتممع بهمما 

، ولعل أو  ما يثار ممر تسماؤلات عنمد الحمديث عمر ماهيمة التفماوإ علمى العقمد همو ( 1)المفاوإ

 تحديد المقصود به، ومر ثم بيان يصائصه، وهذا ما سنوضحه مر يلا  ما يلي: 

 الأول: تعريف التفاوض وأهميتهالفرع 

 أولا : تعريف التفاوض عل  العقد

ر سلسملة التفاوإ في اللرة المساواة والمشاركة، وفمي الاصمطلاح همي العمليمة التمي تتضمم       

بهمدف  مر المحادثات وتباد  وجهات الن ر وبذ  العديد مر المسماعي بمير الطمرفير المتفاوضمير

 . عينةالتوصل إلى اتفاب بشاللهن صفقة م

والتفمماوإ علممى العقممد ثنممائي الجانممب، فمملا تحممدث عمليممة التفمماوإ إلا عنممدما تتجممه إرادة        

الأطراف إلى الديو  في المفاوضات بهدف إبمرام عقمد معمير،  فلكمل طمرف الحريمة الكاملمة فمي 

الممديو  فممي المفاوضممة والاسممتمرار فيهمما أو الانسممحاب منهمما متممى يشمماء وهممذا تاللهسيسمما علممى مبممدأ 

 .( 2)رادة وحرية التعاقدسلطان الإ

 راساتوعرفه آيرون باللهنه تباد  الاقتراحات والمساومات والمكاتبات والتقارير و الد      

 شكا الفنية بل والاستشارات القانونية بير طرفير ليكون كل منهما على بينة مر أ فضل الأ

                                                           
 .88( بشار محمود دودير، محمد يحي المحاسنة، المرجع الساب , ص1)
 .83 ،86،ص1997(عباس العبودي، التعاقد عر طري  الاتصا  الفوري وحجيتها في الإثبات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2)
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 مر حقوب القانونية التي تحق  مصلحة الأطراف، وللتعرف على ما يسفر عنه الاتفاب

  .(1) والتزامات لطرفيه

وقممد عرفممه الممبعض '' باللهنممه حممدوث اتصمما  مباشممر أو  يممر مباشممر بممير شخصممير أو أكثممر      

بمقتضى اتفاب بينهم يمتم يلالمه تبماد  العمروإ أو المقترحمات وبمذ  المسماعي المشمتركة بهمدف 

 ( 2)التوصل إلى اتفاب بشاللهن عقد معير تمهيدا الإبرامه في المستقبل

 شخصير بير مباشر أو  ير مباشر اتصا  هو حدوث التفاوإ أن آيرون ويرا      

 يعالمسا وبذ  والمقترحات العروإ تباد  يلاله يتم بينهم اتفاب بمقتضى أو أكثر

 .( 3)المستقبل في لإبرامه تمهيدا معير عقد بشاللهن اتفاب إلى التوصل بهدف المشتركة،

 

و هم     والتفاوإ على العقد مرحلة تمهد لإبرامه، فالررإ مر المديو  فمي المفاوضمات         

لمى يهمدف   إ الإعداد والتحضير لإبرام العقد النهمائي، وإذا كمان التفماوإ لا يلمزم الطمرفير، فمنمه

د ة تقمورحليممإبمرام العقمد بعمد أن قمام الطرفمان بالتمهيمد لهمذا الإبمرام عبمر التوصمل إلمى اتفاقيمات 

  .المتفاوضير إلى العقد النهائي

 ثانيا : اهمية التفاوض عل  العقد

 يهمتم ملمإن المشمرع الجزائمري ر م ما يمثله التفماوإ ممر اهميمة فمي مرحلمة مما قبمل التعاقمد الا 

 ، كممما أنممه2005جموان  20الممغر  فممي  10-05ر مم تعممديلات القمانون رقممم   التفمماوإ بمرحلمة

 ر حيمث انمهممسك  عر حماية المتعاقد في المرحلة السابقة على التعاقد، تاركا الأمر بيمد القضماء 

 .يعتبر مرحلة التفاوإ عمل  ير ملزم

       ضمممرورة ون ممرا للتطمممور فمممي مجممما  التكنولوجيممما والتعقيمممدات المصممماحبة لمممه فقمممد دعممم  ال      

   :إلى الاهتمام أكثر بمرحلة التفاوإ، حيث تتمثل أهمية التفاوإ فيما يلي

وضع العقد الالكتروني في صيا ة قانونية صحيحة ياصة به، حيمث أن وضمع ترتيمب قمانوني - 

ت لا يمكمر لعقد معير يتطلب دراسة فقهية وأولية للشروط التي سميجري تنفيمذها، وهمذه الصميا ا

، وهذه الصيا ة مهمة جدا في العقود الالكترونية ياصمة عنمدما تكمون همذه شكلها النهائيأن تاللهيذ 

 .( 4)العقود مركبة، يساهم في تنفيذها أطراف متعددة مر دو  متعدد

العقود الالكترونية مر العقود المبرممة عمر بعمد، ممما يثيمر الرمموإ وعمدم اليقمير فيمما يخمص   -

كان هو أم لا ، ومر طبيعة المحمل والضممانات التمي يمتم تقمديمها هوية الشخص المتعاقد وفيما إذا 

لتحقيم   ايممة التعاقممد وطممرب الوفمماء بالالتزامممات ، وهممذا مما يمكممر التاللهكممد منممه مبممدئيا فممي مرحلممة 

 ( 5)التفاوإ 

التفماوإ فمي العقمود الالكترونيمة يعممل علممى تموفير المزمر والنفقمات، حيمث أن المفاوضممات  -

هما في تقصير العقد عقد  موضه، ومعرفمة قصمد طرفيمه ممر يملا  مما يمكر أن تلعب دورا م

 .( 6)يجري في هذه المرحلة، وللمفاوضات دورا مكملا للعقد

 أنكمه ج، م ب ممر 65 المادة نص الجزائري، وحسب التشريع موق  إن هذا كل مر والملاحظ

 تاركير التفاوإ محل النهائي للعقد العناصر الجوهرية على الاتفاب إلى الطرفان توصل إذا

                                                           
 .209( يالد ممدوح، المرجع الساب ، ص1)

 .64، ص2000 ( عبد ا رجب كريم، التفاوإ على العقد، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 2)
 .90( بشار محمود دودير، محمد يحي المحاسنة، المرجع الساب , ص3)
 .99،101صص ( احمد يالد العجلوني، المرجع الساب  ،4)

 .51( لما عبد ا صادب سلهب، المرجع الساب ، ص5)
 .48محمد فواز المطالقة ، المرجع الساب ، ص( 6)
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 التزامما طرفيمه عات  على ينشالله هذا الاتفاب مثل فمنك  لاح ا لاتفاب الأيرا الثانوية العناصر

 .( 1)المغجلة العناصر على التفاوإ مواصلة بوجود تعاقديا

 الفرع الثاني: الوعد بالتعاقد والعقد الابتدائي

أو  يممر  العقممد عنمدما تجعلممه  يمر ملممزميعتبمر الوعممد بالتعاقمد أحممد المراحمل التممي تمهممد لإبمرام 

 النهمائي، لازم، فقد تنتهي المفاوضات التي يديل فيها طرفا العقد دون التوصمل إلمى صميرة العقمد

لممذي اوإنمما تنتهممي بالتوصمل إلممى مرحلممة سمابقة علممى ذلممن همي مرحلممة الوعممد بالتعاقمد، والسممغا  

 وعمد بالتعاقمد أو عبمر شمبكةيطرح نفسه في هذا الخصوص هو: هل مر الممكر تصور حمدوث ال

 الإنترن ؟

 اولا: تعريف الوعد بالتعاقد

ة عمر عقمد همو عبمار -بمالر م ممر تسمميته وعمدا  -للإجابة على ذلن نقو  بداية أن الوعد بالتعاقد 

و الطمرف وهم -يلتزم بمقتضاه أحد طرفي العقد باللهن يعقد العقد الأساسي عندما ي هر الموعود لمه 

ي تمم د عقمد حقيقمبته في إبرامه يلا  مدة متف  عليها بينهما، والوعد بالتعاققبوله به ور  -الثاني 

فمي فتمرة  بالتزام مر قبل الواعد وقبمو  ممر قبمل الموعمود لمه، وهمو بمذلن يمهمد لعقمد يمراد إبراممه

 لاحقة،

وبالتالي هو عقد ملزم لطرف واحد هو الواعد، وقد يكون عقمد الوعمد ملزمما لكملا طرفمي العقمد،  

الحالة يحتفظ بموجبمه طرفما العقمد الأساسمي بمالح  فمي إبراممه يملا  ممدة معينمة يتفقمان  وفي هذه

عليها ابتداء، بحيث يستطيع كل منهما أن ي همر ر بتمه يملا  تلمن الممدة فمي التعاقمد ممر عدممه ، 

فمذا انته  المدة الزمنية اللازممة لمذلن دون أن يعبمر ممر لمه الحم  بمذلن عمر ر بتمه بممبرام العقمد 

 .( 2)لوعد وزا  كل ما التزم به كل مر الطرفير تجاه الطرف ا يرسق  ا

 الفرع الثالث : التعاقد بالعربون باستخدام الوسائل الإل ترونية

ن ر طرفيمه أالأصل في التعاقد أيا كان  وسيلة إجراءه أن يكون باتا ، بمعنى أنمه لا يجموز لأي مم

ا لطمرفير معمأو لكملا ا -يستقل بالتحلل منه، ومع ذلن فقد يتم التعاقد بشرط أن يكون لأحد طرفيمه 

خدامه سمتالعدو  عنه بمحض إرادته في حالات معينة أبرزها التعاقمد بمالعربون، والمذي يشميع ا -

يصوصمما فممي عقممدي البيممع والإيجممار، والعربممون هممو عبممارة عممر مبلممغ مممر الممما  يدفعممه أحممد 

 ن التعاقممدالمتعاقمدير إلمى ا يممر عنمد التعاقممد، و يقصمد مممر ذلمن تحقيم  إحممدا دلالتمير اثنتممير لمذل

 هما:.. 

ا ن، فممذربمواحتفاظ كل مر الطرفير المتعاقدير بح  العدو  عر العقد مقابل يسمارة همذا الع أولا:

كمون يعد  عنه دافعمه يسمره، وإذا عمد  عنمه ممر دفمع إليمه رده ورد مثلمه إلمى ممر دفعمه، وبهمذا 

 العربون عربون عدو .

التاللهكد مر أن العقد أصب  لازما لا يجوز العدو  عنمه، علمى اعتبمار أن دفمع العربمون يعمد  ثانيا : 

 . ( 3)ا عربون بتاتتنفيذا جزئيا للعقد مر قبل دافعه، وبالتالي يكون العربون هن

                                                           
 الرحمان عبد التعاقد، مذكرة ماستر، كلية الحقوب و العلوم السياسية، جامعة قبل ما للفترة القانوني ليلى، الإطار ورزقي  سهيلة دحداح (1)

 .22، ص2013بجاية،  ميرة،
 

 .98(بشار محمود دودير، محمد يحي المحاسنة، المرجع الساب , ص2)
 .102, صنفسه(بشار محمود دودير، محمد يحي المحاسنة، المرجع 3)
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 المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق عل  العقد الال تروني

لإنترنم  القد أفرزت التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة في مجا  الحاسمب ا لمي وشمبكة 

ت صممور حديثممة مممر التعمماملات والعقممود المبرمممة بممير الأفممراد، ف هممرت نتيجممة لممذلن المعمماملا

  يمة ولقمد ظلمموالأسمواب الإلكترونيمة، وكمذا النقممـود الالكترونيمة والحكوممة الإلكترونالإلكترونيمة 

لمد آيمر بة مر إلى مساللهلة إبرام العقد بير  ائبير مر المسائل القانونية الشائكةا بدءا بمرسا  الرسال

إلممى ظهممور الطباعممة ووصممولا إلممى مرحلممة ايتممراع وسممائل الاتصمما  الفمموري عممر بعممد كالهممات  

  .والفاكس

 ،وأييرا شبكة الانترن  التي أصبح  تشكل فضاء واسعا لإبرام عقود التجمارة الإلكترونيمة  

ويثيمر العقممد الالكترونممي مشممكلات قانونيممة هامممة ومتعممددة ناجمممة عممر اسممتخدام أجهممزة الحاسمموب 

وشممبكة الانترنمم  ياصممة فيممما يتعلمم  بتبمماد  الإيجمماب والقبممو  عبممر الانترنمم ، وعمليممات الممدفع 

وني، ومدا حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، وكذا تحديد زممان ومكمان         انعقماد الإلكتر

العقد الإلكترونمي الأممر المذي يطمرح إشمكالية تحديمد القمانون الواجمب التطبيم                  علمى 

 .(1)العقد الإلكتروني

 نائيمة، فميوبناء ما على سب ، فمر حيث موضوع العقد، تتبع مع م الأن مة القانونية ن اما ث 

 تحديد القانون الواجب التطبي  على العقد، يفرب بير حالتير: 

جمب ففي الحالمة الأولمىا وجمود اتفماب صمري  أو ضممني بمير طرفمي العقمد بشماللهن القمانون الوا

 : ود اتفاب بشاللهن تحديد القانون الواجب التطبيالتطبي  ، أما الحالة الثانيةا عدم وج

فموضمموع دراسممتنا مممر يمملا  الحممالتير لدراسممة تطممور وتعممدد طممرب حممل منازعممات العقممود 

 . الإلكترونية

 الفرع الأول : وجود اتفاق بين طرفي العقد بشأن القانون الواجب التطبيق

لأطرافمه  التطبي  علمى العقمد يحم عملا بمبدأ سلطان الإرادة ومر اجل تحديد القانون الواجب 

 .و الضمنيايتيار القانون الواجب التطبي  على عقدهم بكل حرية ، وذلن إما بالاتفاب الصري  أ

وفمي همذه الحالمة، يمتم تطبيم  القمانون المتفم  علمى تطبيقمه بمير طرفمي العقمد، وهمو مما يسمممى 

كبنمد فيممه، أو يوضمع بشممكل لاحمم  وقممد يمتم الاتفمماب عنمد إبممرام العقمد، ويوضممع «. قمانون الإرادة»

للعقد، وقد يكون ذلن عند تنفيذه، كما لو تم الاتفاب على تحديد القانون الواجب التنفيذ عنمد حمدوث 

 .( 2)نزاع بشاللهن العقد المبرم بير المتعاقدير. وهذا الاتفاب، يخضع لمبدأ سلطان الإرادة

 الدوليممة العقمود إيضماع علمى الخماص المدولي القممانون فمي القموانير تنمازع قواعمد اسمتقرت    

 حيمث المدولي، بالطمابع تتسمم التمي الإلكترونيمة العقمود علمى القمانون همذا وينطبم  الإرادة، لقانون

 عبمر أو الإلكترونمي البريمد رسمائل عبمر عقمدهما يحكمم المذي القمانون ايتيمار العقمد لطرفمي يمكر

 . (3)الويب اتصفح

 وأركانممه تكوينممه حيممث مممر التقليممدي العقممد عممر يختلمم  لا الإلكترونممي العقممد أن الحقيقممة، وفممي

 الدوليمة العقمود مثل مثلها تخضع الإلكترونية العقود فمن المنطل  هذا ومر التعاقد، وسيلة باستثناء

 مكممان تحديممد تعممذرو النممزاع بحكمم المخممتص القممانون تحديممد عمدم حالممة فممي ولكممر الإرادة، لقمانون

                                                           
 .11،7ص ص نفسه، المرجع (بشار محمود دودير، محمد يحي المحاسنة ،1)

 .221( الياس ناصي ، المرجع الساب ، ص2)

 .169، 168، ص ص ،الساب  المرجع(عبد الفتاح بيومي الحجازي، 3)
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 النصمموص قواعمد بتطبيم  تنمادي بممدأت الحديثمة الفقهيمة الاتجاهمات فمممن الإلكترونمي، العقمد إبمرام

 ن ريممة عليهمما اسممتقرت التممي العامممة القواعممد مممع يتعممارإ لا بممما الإلكترونيممة بالتجممارة المتعلقممة

 . (1)العقد

 علمى التطبيم  الواجب القانون ايتيار بحرية للمتعاقدير اعترف  قد القانونية الن م كان  إذا   

 ، العقمد لقمانون الصمري  الايتيمار طريم  عمر صمراحة حقهمم يمارسموا أن الطبيعمي فمر عقدهم،

 الإلكترونيمة الرسمائل يملا  ممر يمتم أن فميمكر الويمب، شمبكة علمى يكمون أن يمكمر الايتيار وهذا

 ايتيمار علمى الاتفاب يتم أن الأصل كان وإذا الإلكتروني، بالبريد أيضا يتم أن يمكر كما تبادلة،الم

 بمقتضمى أو الأصملي العقمد شمروط ضممر يدرج صري  شرط بموجب إبرامه، لح ة العقد قانون

 العقمممد إبمممرام علممى لاحقمممة مرحلمممة إلممى يغجمممل أن يمكمممر الاتفمماب همممذا فممممن عنممه، مسمممتقل اتفمماب

 . (2)الإلكتروني

 قممدهمع التطبيمم  الواجممب القممانون ايتيممار للمتعاقممدير يحمم  كممان إذا أنممه إلممى الإشممارة وتجممدر

 لاحقة. مرحلة أية في الساب  ايتيارهم تعديل لهم يح  فمنه صراحة، الإلكتروني

 بيم ،التط الواجمب القمانون وتحديمد ايتيار بشاللهن صريحا الطرفير اتفاب يكون أن هو والأصل

 لاحم ، قلمسمت اتفماب فمي البنمد همذا يدرج باللهن أو الشاللهن، بهذا صريحا بندا العقد يتضمر باللهن وذلن

 علمى    همضممون يحفظ أن السند، بهذا للاعتداد يجب، الحالة هذه وفي الكتروني، بسند يكون وقد

 سلامته. تضمر دائمة بصورة المتعاقد جهاز

 يعلممون، لأنهمم العقمد، لطرفمي قمانوني أممان عنصمر الاتفماب فمي الممدرج العقمد تحديمد ويشكل

  .(3)العقد عر ينشالله قد الذي النزاع على يطب  الذي القانون مسبقا،

: إذا كان  قدرة الأطراف في ايتيار القمانون الواجمب التطبيم   إش اليات تطبيق مبدأ الإرادة-

د على عقود التجارة الالكترونية، مر المبادم المسلمة بها في كل ممر التشمريع والقمانون، علمى حم

سواء، فمن المساللهلة تنطوي على نتائج يطيرة فمي همذا المجما ، والمشمكلة تثمور حيمث يمتم التعبيمر 

عر تلن الإرادة دون تديل إنساني مباشر، عر طري  أجهزة ووسمائ  إلكترونيمة لا تملمن الإرادة 

أصالا، أي عندما يقوم الحاسوب المبرمج بمير رسمائل مشموبة بخطمالله بشمكل يسمتحيل أن تبمث تلمن  

 تتلاعممب و تممديل أيممرا، طممرب أو طريمم  عممر إنمممارسممائل بممدون إرادة صمماحب العلاقممة،  وال

  (4)الالكترونية الرسائل بمضمون

 قمانون ويتعمير وتشمريعاً، وقضماءً، فقهماً، السمائدة الحالة يزا  لا الإرادة لقانون العقد وإيضاع

 معينممة، دولممة لقممانون عقممدهم إيضمماع للمتعاقممدير ويمكممر الضمممنية، أو الصممريحة بممالإرادة العقممد

 إلمى عقمدهم إيضماع ممر تمكيمنهم أو الإنترنم ، شبكة عبر الإلكترونية المعاملات بصحة تعترف

 العقممد يحكممم قممانون ايتيممار للأطممراف ويمكممر التجاريممة، الأوسمماط فممي بممه معتممرف نممموذجي عقممد

 نونالقمما الأطممراف لايتيممار يشممترط ولا جوانبممه، بعممض تحكممم أيممرا قمموانير وايتيممار بجملتممه،

                                                           
 .79الساب ، ص( احمد يالد العجلوني، المرجع 1)

 .139( محمد فواز المطالقة، المرجع الساب ،ص 2)

 .221( الياس ناصي ، المرجع الساب ، ص3)

، القانون الواجب التطبي  على منازعات عقود التجارة الالكترونية، مذكرة ماستر، ( آي  عبد الوهاب فهيمة ويــــــرفلاوي سهيـــــــلة4)

 .16، ص2017جامعة ميرة عبد الرحمان، بجاية،
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 القواعمد علمى يمنص الايتيمار وهمذا العقد، موضوع وبير بينه حقيقة صلة وجود التطبي  الواجب

 . (1) التنازع قواعد دون الموضوعية

 الفرع الثاني: عدم وجود اتفاق بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق

 1 / 4 دةالمما بمقتضمى تعيينمه؟ علمى العقمد طرفما يتفم  لمم إذا التطبيم ، الواجب القانون هو ما

 لعقمدا يخضمع أوروبما، اتحماد دو  في الوضعي القانون تعتبر التي ،1980 لسنة روما معاهدة مر

 دبالعقم لةصم الأكثمر الدولمة قمانون أن علمى قرينمة المنص هذا أقام وقد به. صلة الأكثر القانون إلى

 الممادة ،صمراحة م،الحكم بهمذا أيمذت وقمد أهميمة. الأكثمر بمالأداء الممدير المتعاقد موطر قانون هو

 السويسري. الفيدرالي الخاص الدولي القانون مر 117

 بمموطر فتعتد المنقو ، ببيع المتعلقة ،1955 سنة حزيران 15 في المغرية لاهاي معاهدة أما

 تحديمد عمدم حالة في إليهما يلجالله اسناد، كقاعدتي الطلب، تلق  التي شركته، مقر أو المعتاد، البائع

 .  (2)المتعاقدير قبل مر لتطبي ا الواجب القانون

 فيرللطممر الصمريحة الإرادة  يمماب حالمة فممي أنمه الخمماص، المدولي القممانون فقهماء  البيممة يمرا

 فمي دالاسمتنا يمتم عقمدهما، علمى التطبيم  الواجمب القمانون وايتيمار تحديمد، بخصموص المتعاقدير

 دولمة ونقمان أو العقمد، امإبمر دولمة قمانون أهمهما بالعقمد، وثيقمة صلة ذات ضواب  على ذلن تحديد

 لا قممد مممام معممايير باعتبارهمما المشممترا، موطنهمما قممانون أو المتعاقممدير، جنسممية قممانون أو تنفيممذه،

 نونالقمما بن ممر المتعاقممدير، قبممل مممر مسممبقا معلومممة موضمموعية  باللهمممانهم ويخممل توقعمماتهم يفمماج 

 ئريالجزا القانون فيها بما القانونية، الأن مة كل في عليه المنصوص الأمر هو ،المنشود

 . (3)ج م ب مر 1و 2ف 09 المادة نص في  

 مريكيمةالأ المحماكم اعتممدت فقمد ،التشمريعي الموقم  لريماب ون مراً  المتحدة الولايات وفي   

 حد وفرت معيار الانترن ، عبر التجارية بالأنشطة المتصلة المنازعات مر عدد ن رها وبمناسبة

 التحقم  سبل في تطب  وهي المحكمة، ايتصاص ونطاب النزاع موضوع بير الارتباط مر أدنى

 ا تية المعايير المحكمة ايتصاص ونطاب النزاع موضوع بير الارتباط وجود مر

  للمحكمة؟ المكاني النطاب في التصرفات أبرم  عليها المدعى إ ن هل  -1

 النطاب؟ ذلن إطار في عليه المدعى بنشاط تتعل  المدعي إدعاءات إ ن هل  -2

 للمحكمة؟ الايتصاص لثبوت معقولة أسُس توجد هل  -3

 وإلا النمزاع عليهما عرإ التي للمحكمة يثب  الايتصاص فان بالإيجاب الإجابة كان  فمن

 . (4)يثب  فلا
 

 وسميلةإلكترونيماً وبال المنازعمات تسوية يتم أن أجازت أنها النصوص بعض يستنتج مر ولذلن

 واكبمةصمدرت لم الإلكترونيمة التشمريعات أن ذلمن إلمى يضماف فيهما، العقمد انعقماد تمم التمي نفسها

بتسموية  نلجمالله أن المنطقمي ممر فلميس ، بسمرعة والعقمود المعماملات إبمرام ولتسمهيل التطمور

والسمهولة  ةالسمرع ممع يتنمافى همذا لأن التقليديمة، الوسمائل إلمى العقود هذه عر الناتجة المنازعات

 .  الإلكتروني العقد إبرام في

                                                           
 .68، ص الساب  المرجع (يحي يوس  فلاح حسر،1)
 .548، ص2006(هشام علي صادب، القانون الواجب التطبي  على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، مصر، 2)

 .25، صالساب  المرجعيــــــرفلاوي سهيـــــــلة،  (آي  عبد الوهاب فهيمة، 3)
الإبراهيمي، معوقات التجارة الالكترونية ومتطلبات الن ام القانوني لمواجهتها)دراسة مقارنة(، مجلة المحق  الحلي ( محمد مجد كريم 4)

 .686، ص2017 ،العراب، للعلوم القانونية والسياسية
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 العقمد "أن علمى الأولمى الممادة فمي المصري نص الإلكتروني التجارة قانون مشروع إن ونجد

 أو تبماد  بشماللهنه التفماوإ يمتم أو كليهمما أو الطمرفير احمد إرادة فيمه تصمدر عقمد كل :الإلكتروني

 العقمد بوسميلة إبمرام بالإمكمان كمان إذا انمه ويبمدو ، "إلكترونمي وسمي  عبمر جزئيماً  أو كليماً  وثائقه

 .( 1) اجله مر والتفاوإ إلكترونية
 

 العقود وإبرام والمفاوضات الاتفاقات إجراء أجاز فقد الأمريكي القانون بخصوص أما

 طريم  عمر إلكترونيماً  المنازعمات تسموية إمكانيمة إلمى يمغدي وهمذا ، إلكترونيمة بطريقمة

 المفاوضات

  العقمود اجلهما ممر أبرمم  يتمال الرايمة ولتحقيم  العقمود تنفيمذ فمي الإسراع اجل مر الإلكترونية

 أو تمدار التمي الأعمما  تلمن التجارية الأعما  "ياللهتي ما على منه 2/2المادة نص  فقد ، إلكترونياً 

 إلمى تهمدف الأعمما  وهمذه الإلكترونمي بالتسمجيل أو إلكترونيمة بوسمائل منهما جزء أو بالكامل تتم

 القمانون أن ونلاحمظ ."التجاريمة الصمفقات عمر الناشمئة بالالتزاممات الوفماء أو العقمود ابمرام

 للأممم العاممة الجمعيمة أصدرته والذي ، 1996 لعام( اليونسترا  )الإلكترونية للتجارة النموذجي

 وممر ، العقمود إبمرام فمي الإلكترونيمة الوسائل استخدام جواز إلى 11المادة في أشار قد ، المتحدة

 .  (2)إلكترونية وطرب بوسائل العقد بها انعقد التي نفسها بالوسيلة المنازعات تسوية إمكانية ثم

حيث يفضل القضماء أو المشمرع أحيانما أن يحمدد بصمفة مسمبقة القمانون المذي يمراه أكثمر صملة 

بممالعقود الدوليممة عنممد سممكوت الأطممراف عممر ايتيممار قممانون العقممد صممراحة أو ضمممنيا، كممما يممرا 

فقهاء القانون الدولي الخاص أنه في حالمة  يماب الإرادة الصمريحة، أو الضممنية للطمرفير  البية 

يمتم                   المتعاقدير بخصموص تحديمد وايتيمار القمانون الواجمب التطبيم  علمى عقمدهما،

الإستناد في تحديد ذلمن علمى ضمواب  ذات صملة وثيقمة بالعقمد أهمهما قمانون دولمة إبمرام العقمد، أو 

ون دولة التنفيذ، أو قانون جنسية المتعاقمدير المشمتركة، أو قمانون موطنهمما المشمترا، ممما قمد قان

 (3)لا يفاج  توقعاتهم ولا يخل باللهمانهم القانوني المنشود

 مممر المسممتمدة القممرائر إلمى يلجممالله بممل للمتعاقممدير، الحقيقيمة الإرادة عممر يبحممث لا هنمما والقاضمي

 إلمى اللجموء طريم  عمر التطبيم  الواجمب القمانون تعيير القاضي فمرادة العقدية. الرابطة ظروف

 . (4)بالعقد وثيقا ارتباطا المرتب  القانون إلى تشير موضوعية مغشرات

 يالمذ العقمد وملابسمات ظمروف ممر التطبيم  الواجمب للقانون الضمنية الإرادة تستخلص حيث

 حيمث حقيقمي لكنمه معلمر  يمر يالضمن فالتحديد الصري  التحديد  رار فعلى الطرفير، كلا يجمع

 عممر البحممث الدوليممة القمموانير ذلممن تغكممد حيممث الحمما ، ظممروف مممر يستخلصممه أن للقاضممي يمكممر

 .الدولية التقليدية العقود عر ن رهم في يختل  لا وهذا العقد لطرفي الضمنية الإرادة

 الرجموع يمتم والمذي انعقماده، مكمان لقمانون العقمد وصحة تكوير يخضع العقد: إبرام بلد قانون

 لمما ن مرا العقمد، يحكمم المذي القانون ايتيار عر ضمنيا أو صراحة العقد أطراف سكوت عند إليه

 . (5)ايتياره عر سكوتهم عند العقد يحكم الذي بالقانون المسب  العلم فرصة مر للمتعاقدير يكفله

                                                           
 .123،124(عباس العبودي، مرجع ساب ، ص1)

 .124(عباس العبودي، مرجع ساب ، ص2)

 .549اب ، ص( هشام علي صادب، المرجع الس3)

 .69( يحي يوس  فلاح حسر، المرجع الساب ، ص4)
 .549، صنفسه( هشام علي صادب، المرجع 5)
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 ركةح إصابة عدم إلى يغدي سريع لحل الوصو  هي الإلكترونية، للمفاوضات الأساسية الميزة 

 وأن ، بالشملل التجماري النشماط فمي المتنازعمة الإطمراف بمير السملعي والتبماد  الدوليمة التجمارة

 دةعم ربمما أو أشمهر عمدة  البماً  تسمتررب المعتمادة المحماكم أممام المدعاوا فمي الفصمل إجمراءات

 ازعماتالمن فمي الفصمل عمليمة ايتصار إلى تغدي للمنازعات البديلة الحلو  فاللهن ولذلن ، سنوات

 تالمفاوضما  .ومنهما- المنازعمات لتسموية البديلمة الوسمائل إجمراءات جميمع أن معرفمة بعمد ،

 ،الإلكترونية الوسائل عبر تجري- الإلكترونية

 ظمل فمي ، الدوليمة التجمارة منازعمات لفمض كوسميلة الإلكترونمي التفماوإ أهمية تزداد ولذلن

 السمرعة تتطلبمه ومما الإلكترونيمة التجمارة وظروف تتلاءم حلو  إيجاد عر التقليدية الطرب عجز

  (1) الصفقات انجاز في

                                                           
المفاوضات الالكترونية كوسيلة لفض منازعات التجارة الدولية )دراسة مقارنة(، مجلة   (علاء عبد الأمير موسى النائلي،1)

  .523ص، 2017 ، المحق  الحلي للعلوم القانونية والسياسية



 

 

 

 

 

مةـاتـــخ
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    خـــاتمة

ة ت الدوليمهذه الدراسة التوقيع الإلكترونمي وحجيتمه فمي الإثبمات فمي القمانون والتشمريعا  تناول

 يمةماه إلمىالأو   الفصملفمي  ناوالعربية، وقد اقتض  طبيعة البحث أن يكون فمي فصملير تعرضم

 وملمفهمم تعرضمم  منهمما الأو  فممي: مبحثممير فممي وذلممن الإثبممات، فممي وحجيتممه الإلكترونممي التوقيممع

 جيتمهوح التوقيمع وتطبيقمات أشمكا  تناول  الثاني وفي وشروطه، يصائصه الالكتروني، التوقيع

 العقمود فمي وأهميتمه الإثبات في الإلكتروني التوقيع حجية مدا تحديد تم يلالها ومر الإثبات، في

 التقليمدي أو العمادي التوقيمع عمر يختلم  لا   الإلكترونمي التوقيمع أن إلمى توصملنا حيمث التجارية،

 .نفسها والقيمة نفسها بالطريقة يغدا فهو

 لمبحمثا فمي ناودرسم عاممة بصمفة الإلكترونيمة التجمارة عقمد إلمى فيمه فتطرقنا الثاني الفصل أما

 اوإالتفمم عممر ناتحممدث الثمماني المبحممث وفممي  ، وأركانممه الالكترونممي التجممارة عقممد ماهيممة الأو 

 صموصالن ظمل فمي  التطبيم  الواجمب للقمانون نماتطرق ثمم شماملة، بصمفة للعقمد السمابقة رحلمةموال

 ظمل فمي لالكترونيةا العقود القوانير في نازعتل التقليدية القواعد استيعاب یومد التقليدية القانونية

 وسمرعة التطمور همذا مواكبمة التقليديمة القموانير محاولمة ومدا ، الانترن  عبر التعاملات سرعة

 .الالكترونية المنازعات على والقوانير الأحكام تطبي  ومدا المعاملات،

عقد ثيره الير ما وقد حاولنا ضمر هذه المذكرة المقاربة بير قواعد الن رية العامة للعقد، وبي

 .هالالكتروني مر يصوصيات مر حيث إبرامه وتنفيذه وإثباته والمسغولية المترتبة عن

 اصةويوعلى الر م مر إن المشرع الجزائري قد نصك ضمنيا على التعاقد الالكتروني، 

  10/02/2015:  في المغر  04-15: رقم القانون الالكتروني والتصدي  يتعل  بالتوقيع مامنه 

واد وكذا ما يتعل  بالكتابة على الدعامات الالكترونية وقد نص على كل ماسب  في الم

ريعيا مر القانون المدني الجزائري، إلا أنه لم يضع تن يما تش  327والمادة  1مكرر323

لجزائري اشرع متكاملا يتضمر القواعد المناسبة لهذه المعاملات الالكترونية، ومر ثمة على الم

غ لفرااأن يحذو حذو مختل  التشريعات الأوروبية والعربية الرائدة في هذا المجا ، لسد 

وبالتالي  دني،عادة الن ر في بعض القواعد المستقرة في القانون المالتشريعي في هذا الصدد، وإ

ل  يتخ عليه استحداث ما تفرضه المستجدات في مجا  التجارة الالكترونية مر نصوص حتى لا

 تشريعنا عر مواكبة التطورات في هذا المجا  المهم.

 النتائج:

 بعد دراستنا لهذا الموضوع يمكر الخروج بالنتائج التالية :

 فمالتوقيع لمنذ مر أكثر بل التقليدي، التوقيع وظائ  تحقي  على القدرة له الالكتروني التوقيع - 

 لامةسم يحقم  كونمه فمي التقليمدي التوقيمع علمى يتوقم  فانمه الوظمائ  هذه إلى إضافة الالكتروني

 .العقد

 لذا  يرها،و وانترن  حاسوب مر الحديثة التقنيات استخدام على يقوم الالكتروني التوقيع - 

 التوقيع وهذا التقنية الإجراءات مر مجموعة طري  عر تنفذ الكترونية بيانات شكل يتخذ فهو

 في صرينح لا فمنه الالكترونية التواقيع إصدار طرب لتعدد ون را وأشكا ، صور عدة يتخذ

  واحد شكل أو صورة
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عممادي وقممد التوقيممع الإلكترونممي يقمموم بالأهممداف ذاتهمما والوظممائ  التممي يقمموم بهمما التوقيممع ال -  

 ترتبمة علممىاعترفم  القموانير والتشمريعات الدوليمة والعربيمة بهممذا التوقيمع ورتمب عليمه ا ثمار الم

 التوقيع العادي.

 قتراحات الا

 الخاص والتقني القانوني سواء تطور كل مواكبة اجل مر تكنولوجية علمية ندوات عقد -

 .الالكتروني بالتوقيع

 المهتممة والجهمات الأشمخاص ويصوصما الايتصاص، ذوي بير والتجارب الخبرات تباد  - -

 .والقضائية القانونية تجاربهم مر للاستفادة المتقدمة الدو  في المجا  بهذا

فة ، وذلمن إمما بصمالجزائريمة إدراج موضوع العقمد الالكترونمي كمقيماس يمدرس فمي الجامعمة -

 والعمليمة مستقلة أو يدرس ضمر الن ريمة العاممة للالتمزام، وهمذا ن مرا لأهميتمه ومكانتمه العلميمة

 ياصة في ال رف الحالي.

 طموةي أبمدا انه الر م على الالكترونية بالمعاملات ياص قانون إصدار المشرع ىلع قترحن -

 الذي القانون ذلن ليس انه إلا لكترونيالإ الالكتروني التصدي  و التوقيع قانون اصدر حير

.الالكترونممي السممند و الالكترونيممة كالكتابممة الالكترونيممة بالمعمماملات ياصممة مفمماهيم ىعلمم يمنص



 

   

 

 

 
 

 مة ـائــق

 المصادر والمراجع
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 الوثائق والقوانين الوطنية :/1

 لجريدةا الالكتروني، والتصدي  بالتوقيع المتعل  10/02/2015المغر  في :  04-15القانون رقم:  -

 .6، عدد2015 الرسمية

، 1975 سبتمبر 26المواف   1395رمضان  20المغر   58-75القانون المدني الصادر بالأمر رقم  -

 بصيرته المعدلة والمتممة

المتضممر   58 75المعمد  والممتمم للأممر رقمم  2005جموان  20الممغر  فمي  10-05القانون رقم  -
 .القانون المدني

 : عربيةال والقوانين الوثائق/2

سممـي، يتعلممـ  بالمبممـادلات التجممـارة الإلكترونممـي التون 2000-08-09،مممـغر  فممـي  83قممانون رقممم  -

 . 2000-08-11الصـادر بتاريخ 

 .2001 ديسمبر 11 في المغر ( 85قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم ) -

 ( لإمارة دبي.2002( لسنة )2قانون المعاملات الالكترونية رقم ) -

 الخاص بتن يم التوقيع الالكتروني. 2004( لعام 15القانون المصري رقم ) -

 : يةلودال والقوانين الوثائق/3 

 لقمانونالمتحمدة ل الأممم للجنمة 2001 الالكترونيمة التوقيعمات بشماللهن النمموذجي الأونسميترا  قمانون -

 .2001 فيينا في المنعقد الدولي التجاري

 85 ، صممادر فممي جلسممة رقممم1996بشمماللهن التجممارة الالكترونيمة لسممنة قمانون اليونسمميترا  النممموذجي  -

 .1996ديسمبر  16للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
 قانون التوجيه الأوربي -

 كتب

ة لأولى، سناأبا الخيل ماجد محمد سليمان ، العقد الالكتروني،  مكتبة الرشد ، الرياإ ، الطبعة  -1

2009. 

سمة عقد الاشتراا فمي قواعمد المعلوممات عبمر شمبكة الأنترنيم ، دراالأباصيري فاروب محمد ،  -2

ية، طبعممة تطبيقيممة لعقممود التجممارة الإلكترونيممة الدوليممة، دار الجامعممة الجديممدة للنشممر، الإسممكندر

2002. 

رية، ، الإسكندإبراهيم يالد ممدوح ، إبرام العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي  -3

 .2011ة، سنة الطبعة الثاني

ن بختمممي ابمممراهيم، التجمممارة الإلكترونيمممة)مفاهيم واسمممتراتيجية التطبيممم  فمممي المغسسمممة(، ديممموا  -4

 .2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 
 . 2010بعة برهم نضا  سليم ، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  -5

بيمروت،  ،التجارة الالكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية  توكل  فادي محمد عماد الدير ، عقد -6

 . 2010الطبعة الأولى ، سنة 

لمى، سمنة ثروت عبد الحميمد، التوقيمع الالكترونمي،دار الجامعمة الجديدة،الإسمكندرية ،الطبعمة الأو -7

2007 . 

 ،الفكمر الجمامعي دار الإلكترونيمة، الشمركات الجنبيهمي منيمر محممد والجنبيهمي مممدوح محممد، -8

 .2008الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، سنة 

، دراسمة  الجواري سلطان عبد ا محمود، عقود التجارة الالكترونية والقانون الواجمب التطبيم  -9

 . 2010قانونية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،  الطبعة الأولى، سنة

الفكممر  لقانونيممة المقارنممة، دارالتوقيممع الإلكترونممي فممي الممن م ا الحجممازي عبممد الفتمماح بيممومي، -10

 .2005الجامعي ، مصر، الطبعة الأولى ، سنة 

ة، للنشمر بشار محمود، الإطار القانوني للعقمد المبمرم عبمر شمبكة الإنترنم ، دار الثقافمدودير   -11
 . 2006سنة  الاردن، الطبعة الاولى، والتوزيع،
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ع،عمان، الثقافة لنشر والتوزي ربضي عيسى  سان ، القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، دار -12

 .2009الطبعة الأولى،سنة 

لقديمممة، سممعداوي سممليم، عقممود التجممارة الالكترونيممة) دراسممة مقارنممة (، دار الخلدونيممة، القبممة ا -13

 .2008الجزائر، الطبعة الأولى، سنة
لعربية اشلقامي شحاته  ريب محمد ،التعاقد الالكتروني في التشريعات العربية ، دار النهضة  -14

 .    2005، القاهرة ، 

ة شموقي مممغمر طمماهر، عقممد البيممع الالكترونمي م بحممث فممي التجممارة الالكترونيممةم، دار النهضمم -15

 . 2007العربية،مصر، الطبعة الأولى ، سنة 

جمامعي، صادب هشام علي ، القانون الواجب التطبي  على عقود التجارة الدولية، دار الفكمر ال -16

 .2006مصر، 

ة للنشر اقد عر طري  الاتصا  الفوري وحجيتها في الإثبات، دار الثقافالعبودي عباس ، التع  -17

 .1997والتوزيع، عمان،

 عة الأولىعبيدات لورنس محمد ، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطب -18

2009. 

لنشممر لالعجلموني احممد يالممد ،  التعاقمد عممر طريم  الانترنم ) دراسممة مقارنمة(، الممدار العلميمة  -19

 .2002والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 
 ار الرايمةد رايبة عبد ا  احمد عبد ا ، حجية التوقيمع الالكترونمي فمي التشمريع المعاصمر،  -20

 .   2009للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،

ة، ع والطباعوالتوزيقندلجي عامر ابراهيم، التجارة الالكترونية وتطبيقاتها، دار المسيرة للنشر  -21

 .2014عمان، الاردن، الطبعة الاولى، 

كممممريم عبممممد ا رجممممب ، التفمممماوإ علممممى العقممممد، دار النهضممممة العربيممممة للنشممممر والتوزيممممع،  -22

 .2000القاهرة،

 .2005مجاهد أسامة أبو الحسر ، التعاقد عبر الإنترن ، دار الكتب القانونية، مصر،  -23

شر ثقافة للنلتجارة الإلكترونية )دراسة مقارنة(، دار الالمطالقة محمد فواز، الوجيز في عقود ا -24

 .2008والتوزيع، الأردن،الطبعة الاولى، سنة 

 طبعة نانالحقوقية، لب الحلبي منشورات المقارن، القانون في الالكتروني العقد ، ناصي  إلياس -25

2009. 

 الرسائل و المذكرات الجامعية: 

ر، كليمة الإلكترونيمة المبرممة عبمر الإنترنم ، ممذكرة الماجسمتيأراميس عائشة، الإثبات في العقمود  -1

 . 2007الحقوب بر عكنون،  جامعة الجزائر، 

، ممدا حجيمة المحمررات الإلكترونيمة فمي الإثبماتم دراسمة مقارنمة م ،سمده عطا عارف اياد محمد -2

 . 2009مذكرة ماجستير ، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطير، 

 عقود زعاتمنا على التطبي  الواجب القانون سهيـــــــلة، يــــــرفلاوي  فهيمة، الوهاب عبد آي  -3

 .2017 بجاية، الرحمان، عبد ميرة جامعة ماستر، مذكرة الالكترونية، التجارة

سية، لوم السياترير نواله، الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية، مذكرة الماستر، كلية الحقوب والع -4

 .2014جامعة يميس مليانة، 

 و لحقموبا كليمةالتعاقمد، ممذكرة ماسمتر،  قبل ما للفترة ليلى، الإطار القانوني سهيلة ورزقي دحداح -5
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 خلاصة

تخدام ة وتزايد اسيتحدث هذا البحث عر التوقيع الإلكتروني ومدا أهميته في التجارة الدولي      

يث ح ،هيتهوما يهذا النوع في إتمام المعاملات التجارية الدولية فتم تعري  التوقيع الإلكترون

يث حتعددت تعريفات التوقيع الإلكتروني وتم ذكر يصائص وعناصر التوقيع الإلكتروني 

شرح ويتمتع بخصائص تختل  عر التوقيع العادي الورقي ثم تم عرإ صور وأنواع التوقيع 

 حجية وتوضي  كل صورة منها. وتم التعرإ لحجية التوقيع الإلكتروني وهل التوقيع يحوز

ات لتشريعافقد اشترط  جميع  الإلكترونيةوسائل الإثبات في المعاملات  باعتباره وسيلة مر

مكر ية ويضرورة توافر شروط معينه تعزز مر هذا التوقيع وتوفر الثقة له حتى يتمتع بالحج

 .به في إثبات المعاملات التجارية عبر الإنترن  الاستعانة

الوظائ  التي يقوم بها التوقيع  إلى أن  البية صور التوقيع الإلكتروني تقوم بنفس ناويلص

التقليدي، وإن ايتلف  في درجة الأمان التي تتوافر في كل مر هذه التوقيعات، ويمكر القو  
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ولذلن استنتج   باللهنها تتمتع بالحد الأدنى لدرجة الأمان الواجب توافرها في التوقيع التقليدي،

والحجية التي يتمتع بها التوقيع العادي باللهن التوقيع الإلكتروني لا بد مر أن تكون له نفس القوة 

 إذا أحسر استخدامه. 

 

Abstract 
   This study discusses Electronic Signature and its increasing usage for execution 
of various international trade transactions. In its first section, study sets the 

numerous definitions of Electronic Signature as well as its characteristics in 

contrast with normal signature. Section one also covers forms and types of 

Electronic Signature with an explanation of each one. Study also urged whether 
Electronic signature is accepted as a proof for electronic transactions; since there 

are a number of conditions set by legislations in this regard. 

 The conclusion I reached is that the electronic signature performs the same 

function performed by the conventional signature, although the safety margin may 
vary in both cases. Hence, one can safely say that the electronic signature 

encapsulates a minimal degree of safety and reliability, very much as the 

traditional signature does.
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 5 ------------------------------- الإهــــــــداء

 6 ------------------------------------ وتقدير شكر

 7 ------------------------------- المختصرات قائمة

 5 ----------------------------------------- مقدمة

 5 ---- دور التوقيع الالكتروني في الإثبات: الفصل الاول

 8 --------- الإلكتروني التوقيع مفهوم الأول: المبحث

 9 ----------- المطلب الأول: تعريف التوقيع الإلكتروني

الفرع الاول : تعريف التشريعات المقارنة للتوقيع 

 9 -------------------------------------- الإلكتروني.

 12 - المطلب الثاني: خصائص و شروط التوقيع الإلكتروني

 12 ---------- الفرع الأول : خصائص التوقيع الإلكتروني

 13 --------- الفرع الثاني : شروط التوقيع الإلكتروني

 الإلكتروني التوقيع وتطبيقات أشكال الثاني: المبحث

 15 ------------------------- الإثبات في حجيته ومدى

 15 - المطلب الأول: أشكال وتطبيقات التوقيع الإلكتروني

 16 ----------- الفرع الأول: أشكال التوقيع الإلكتروني

 18 --- الفرع الثاني: أهم تطبيقات التوقيع الإلكتروني

في  المطلب الثاني: مدى حجية التوقيع الإلكتروني

 21 ----------------------------------------- الإثبات

 22 ------ الفرع الأول : على مستوى التشريعات العربية

 25 ---- الفرع الثاني : على مستوى التشريعات الدولية

 35 --------- عقود التجارة الإلكترونية: الفصل الثاني

 35 -- الإلكترونية التجارة عقود ماهية الأول: المبحث

 36 ----- المطلب الأول: تعريف عقد التجارة الإلكترونية

 36 -------------------- الفرع الأول: التعريف الفقهي

 39 ---- الفرع الثاني: خصائص عقد التجارة الإلكترونية

 40 --- المطلب الثاني: أركان عقد التجارة الإلكترونية

 40 ---------------------- الفرع الأول : توافر الرضا

 41 ------- الفرع الثاني : المحل في العقد الالكتروني

 42 ------- الفرع الثالث : السبب في العقد الالكتروني

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للعقود 

 42 ------------------------------------- الإلكترونية

 43 ------- العقد الإلكتروني عقد إذعان  الفرع الاول :

 44 ----- العقد الإلكتروني عقد رضائي  الفرع الثاني :

 التطبيق الواجب والقانون التفاوض الثاني: المبحث

 44 ------------------------- الإلكترونية العقود في

المطلب الأول: التفاوض في عقود التجارة الإلكترونية

 ----------------------------------------------- 45 

 45 ------------- الفرع الأول: تعريف التفاوض وأهميته

 47 -- الفرع الثاني: الوعد بالتعاقد والعقد الابتدائي
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الفرع الثالث : التعاقد بالعربون باستخدام الوسائل 

 47 ------------------------------------- الإلكترونية

المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على العقد 

 48 -------------------------------------- الالكتروني

العقد بشأن الفرع الأول : وجود اتفاق بين طرفي 

 48 ------------------------ القانون الواجب التطبيق

الفرع الثاني: عدم وجود اتفاق بشأن تحديد القانون 

 50 --------------------------------- الواجب التطبيق

 60 --------------------------------------- خـــاتمة

 64 ------------------------------------------- خلاصة
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